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 كر وعرفانــش

نحمد  الله ونشكره على توفيقه لنا في هذا العمل المتواضع ونتقدم بخالص الشكر 
 والامتنان لكل من ساعدنا من قريب او بعيد وبالأخص : 

 المشرفة: الأستاذة

 نويوة نوال   

كما نتقدم بالشكر لجميع الاساتذة الكرام بقسم الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الشيخ 
 العربي التبسي بجامعة تبسة وكل وزملاء الدراسة كل باسمه دون استثناء .
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 :مقدمة
انتقالها ، دخول البلاد على الصعيد القضائي و 6991ترتب عن التعديل الدستوري لقد 

جراءاته، إ من نظام وحدة القضاء لى نظام الازدواجية، الذي يختلف من حيث هياكله وا 
تم استحداث مجلس الدولة،  والذي اعترف له انه  91من دستور  650فبمقتضى المادة 

ة الإدارية، وهذا دليل على أن الجزائر تبنت نظام كجهة مقومة لأعمال الجهات القضائي
، كما تم استحداث محاكم إدارية وصدر 26/ 99ازدواجية القضاء، وصدر قانونه العضوي 

لقد أدى ، ، ويتم تنظيمها في عديد الولايات6999ماي  22المؤرخ في  99/20قانونها 
ماما عن نظام وحدة القضاء صدور هذا القانون الخاص بالمحاكم الإدارية إلى غلق الباب ت

) مع العلم أن هذا القانون تم إلغاءه(. ومن ثم أضحت لجهات وتكريس مبدأ الازدواجية.
القضاء الإداري ولاية النظر والاختصاص لسير المنازعات الإدارية كقاعدة عامة،  وتسلط 

 رقابتها على الأعمال الإدارية.
، ولقد نصت المادة قانون العام في المادة الإداريةالمحكمة الإدارية تعد الجهة القضائية لل إن
على أن المحكمة الإدارية درجة  المتعلق بالتنظيم القضائي 62ـ 00من القانون العضوي  26
 ى للتقاضي في المادة الإدارية.لأو 
التسيير الإداري والمالي  حدد كيفياتجاء لي 602-02ر المرسوم التنفيذي رقم و صدبو 

قد نص هذا المرسوم في مادتها الأولى لو  ،للإستئنافللمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية 
رية والمحاكم الإدارية تحديد كيفيات التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدا إلىعلى انه يهدف 

 .للاستئناف
بمجرد سريان مفعوله و  29/29القانون  فبصدورما فيما يتعلق بخصوص الإجراءات أ
 29/29ون بحيث خصص المشرع في قان ، 6911أحكام قانون الإجراءات المدنية ألغيت 

الإدارية ومجلس الدولة تحت عنوان الإجراءات المتبعة  أحكام قانونية تنظم عملا للمحاكم
تمد في الخصومة وكذلك كرس التمييز بين الإجراء المع أمام الجهات القضائية الإدارية،

 الإدارية. ةالمدنية والإجراء المعتمد في المنازع
الذي  الأمربتعديل هذا القانون  قبل الفقهاء والذين نادوا إلا أن الانتقادات الموجهة من

 .62_00 رقم قانون  ربإصداوذلك  دفع المشرع إلى إجراء بعض التعديلات
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 :تعريف الموضوع. 6
وهو حق  ،من الحقوق اللصيقة بالشخص المتقاضي أن الحق في التقاضي تعتبر

مكفول لكل فرد يمارسه بمقتضى الوسائل والإجراءات القانونية، ولقد نص المشرع من خلال 
الجهات القضائية الإدارية   أمامقانون الإجراءات المدنية والإدارية على إجراءات رفع الدعوى 

ت وشكليات معينة وجب إتباعها والتقيد بها أي انه قبل اللجوء إليها لابد من إتباع إجراءا
 ومن بين هذه الجهات المحكمة الإدارية التي تعتبر الدرجة الأولى من درجات التقاضي. 

 أهمية الموضوع : . 0
ة التقاضي أمام المحكمة أن لهذا الموضوع أهمية تتمثل في توضيح كيفية ممارس

 القانوني الواجب التطبيق  وتبيان نظامهاالإدارية، 
كما تمكن أهمية دراسة هذا الموضوع في أنه الطريق الذي يهدف إلى تطبيق القانون تطبيقا 

 .سليما 
 وتعود أهمية هذا الموضوع إلى أهمية علمية وعملية

 الأهمية العلمية
 باحثينللسيكون موجه  لأنهامة إن الأهمية العلمية لهذا البحث انه يعتبر من المواضيع اله
 والمهتمين بقطاع العدالة لا سيما القضاء الإداري الجزائري . 

 الأهمية العملية
وبالتحديد في إجراءات التقاضي والبحث عن نشاط المحكمة الإدارية، تتمثل في المعرفة 

 أمامها .
 دوافع اختيار الموضوع .2

 موضوع من المواضيع يكون دافع وسبب لاختياره سواء كانت دوافع شخصية آو ذاتية لكل
 .آو دوافع موضوعية

 :بالنسبة للدافع الشخصي
لنا الرغبة  تانون الإداري فكانلرغبة في دراسة هذا الموضوع وبالأخص نحن دارسين للقهو ا

وكيف يتم رفع دعوى  أمامها ومعرفة الإجراءات المتبعة ،ري في معرفة هياكل القضاء الإدا
 ة الإدارية.مهاته الجهات وبالتحديد المحك أمامإدارية 
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 :الدافع الموضوعي .
المدنية قانون الإجراءات  أنهذا الموضوع يعتبر من المواضيع المهمة وذلك  أن

حول إجراءات التقاضي أمام الجهات القضائية الإدارية  والإدارية خصص باب بأكلمه
تعديلات الوخاصة بعد التعديل الذي طرأ على هذا القانون كان ولابد من الاطلاع على 

الإجراءات المتبعة  تمس التعديلات التي وبالأخص ،الجديدة التي طرأت على هذا القانون 
 أمام المحكمة الإدارية .

 :الإشكالية.4

خاصة في ما يتعلق بإجراءات  62ـ00 رقم الجديدة التي أتى بها القانون على إثر التعديلات  
ما هي التعديلات  طرح الإشكالية التالية:التقاضي أمام الجهات القضائية الإدارية فهنا ت
فيما يخص إجراءات التقاضي  62ـ 00 رقم الجديدة والنقاط المستحدثة التي جاء بها قانون 

 ؟.حاكم الإداريةأمام الم
 المنهج المتبع: ـ 5
 طبيعة هذا الموضوع تقتضي استخدام المنهج الوصفي أي دراسة وصفية .  -

 النصوص القانونية المتعلقة بموضوعوكذلك تعتمد على المنهج التحليلي من خلال تحليل 
 البحث.

 أهداف الدراسة:ـ 1
الهدف من دراسة هذا الموضوع هو إبراز وتوضيح الإجراءات المتبعة أمام المحكمة الإدارية 

 .في جميع مراحل الدعوى الإدارية 
 التقاضي إجراءاتفي مجال  62ـ 00الوقوف على أهم  النقاط المستحدثة وفقا للقانون   -

 الإدارية.المحاكم  أمام
 الدراسات السابقة:.7
فقد أشير له في بعض  اسات سبقتنا في دراستهليس جديد، فتوجد در أن هذا الموضوع  -

ومذكرات الماجستير فمن بين الدراسات التي تعرضت لهذا الموضوع ،   اه،رسائل الدكتور 
مصر  -تونس–بعنوان خصوصية الإجراءات القضائية الإدارية في الجزائر  اهرسالة دكتور 

،  وما يمكن ملاحظته ة نادية بونعاسبلطالل 0265بكلية الحقوق جامعة لخضر باتنة سنة 
 . 29ـ 29التقاضي في ظل القانون  لإجراءاترضت ه الأطروحة أنها تعبخصوص هات
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منازعات الإدارية كلية بعنوان المركز الممتاز للإدارة في الكما توجد رسالة دكتوراه، 
 أنمن إعداد الطالب كمون حسين ،   0269وزو سنة  جامعة مولود معمري، تيزي الحقوق، 

جراءات و هذه الرسالة تناولت كل مايتعلق بشروط  سلطات  قامة الدعوى الإدارية وأيضاإا 
طروحة للأالقاضي الإداري في مواجهة الإدارة ،  وآليات التنفيذ الأحكام ، ونفس الملاحظة 

 . 29/29السابقة فقد تم دراسة هذا الموضوع في ظل القانون 
وهناك مذكرة ماجستير تحت عنوان الخصومة في المادة الإدارية أمام المحكمة الإدارية بكلية 

 .0265الحقوق جامعة العربي بن مهيدي،  آم البواقي، من إعداد الطالبة سابق حفيظة سنة 
 ث:صعوبات البحـ 9
وجدنا صعوبة في تجميع  وبالتاليان هذا الموضوع ندرسه من خلال التعديل الجديد والأخير  

 .29ـ29المعلومات خاصة أن معظم المراجع تناولته في ظل القانون 
 التصريح بخطة البحث:

 أن نقسم هذا البحث إلى فصلين:ارتأينالإشكالية المطروحة اعلى  وللإجابة
 الفصل الأول: إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية.  -
 الفصل الثاني: إجراءات سير الدعوى أمام المحكمة الإدارية والفصل فيها.  -
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 :تمهيد
داريــة تعتبــر مــن المســائل الهامــة التــي يجــب احترامهــا الإعوى الــد إجــراءات رفــعن إ

وهـذا الـذي يكـون ملـزم فـي نفـس  ،حتى يـتم عـرض النـزاع أو القضـية علـى القاضـي الإداري 
لا تعرض لجريمة إنكار العدالة  .الوقت إن يفصل في موضوع النزاع وا 

لـى الإخـلال بأحـد توفرهـا، ويترتـب عشروط تعتبر من النظام العام فلابـد مـن الوهذه 
 منها عدم قبولها من قبل القاضي الإداري ويستطيع هذا الأخير أن يثيرها من تلقاء نفسه.

 .التي تنقسم إلى شروط عامة وشروط خاصة،طلابد من توافر هذه الشرو وبالتالي 
شـــروط العامـــة فـــي المبحـــث الأول الومـــن اجـــل دراســـة هـــذه الشـــروط ســـنقوم بـــالتطرق إلـــى 

 .في المبحث الثاني شروط الخاصةالو 
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 دعوى الإداريةالالمبحث الأول: الشروط العامة لرفع 

إن من أهم خصائص الرقابة القضائية الإدارية هي أنها لا يمكن ممارستها ولا تحريكها إلا 
بحيث لا يمكن ،بناء على دعوى قضائية مرفوعة من طرف ذي الصفة والمصلحة 

يجب  بل ،النزاع بين هيئات الإدارة والأشخاص من تلقاء نفسهللقاضي أن يقحم نفسه في 
 ، ولهذه الأخيرة شروط عامة لابد من توفرها.1ى لكي يتدخل أن ترفع إليه دعو 

فلقد تناولنا في هذا المبحث  ،ولمزيد من التفاصيل ومعرفة هذه الشروط العامة
 .ثلاثة مطالب

  الدعوى  بأطرافالمطلب الأول: الشروط الخاصة 
  المرتبطة بعريضة افتتاح الدعوى شكليات ثاني:الالالمطلب 
 المطلب الثالث: شرط الاختصاص القضائي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
-عــين مليلــة ،دار الهــدى للطباعــة والنشــر والتوزيــع ،0200طبعــة  ،الجزائــري  الإداري الخصــومة فــي القضــاء قــروف، د.جمــال  -1

 .62ص  ، 0200سنة ،الجزائر
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 طراف الدعوى بأالمطلب الأول: الشروط الخاصة 
ــــة المعــــدل والمــــتمم مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة والإ 62لقــــد نصــــت المــــادة  داري

شـخص، التقاضـي مـالم تكـن لـه صـفة، ولـه  لأي" لا يجـوز على أنـه 62-00 رقم بالقانون 
ضع قانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة لقد و مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون ...."،

وذلــك انــه لا يجــوز  ،قاعــدة عامــة تســري علــى مختلــف الطعــون والــدعاوي المدنيــة والإداريــة
لـه صـفة ومصــلحة  لأي شـخص الوقـوف أمـام المحكمــة للمطالبـة بحقـه وحمايتــه مـا لـم تكــن

ومــن ثــم فانــه يشــترط فــي أشــخاص الخصــومة فــي الــدعوى الإداريــة تــوافر الصـــفة  ،وأهليــة
 1والمصلحة والأهلية.
 الفرع الأول: الصفة

يمكن تعريف الصفة على أنها العلاقـة التـي تـربط أطـراف الـدعوى بموضـوعها وهـي 
وقــد  ،أو ولايــة المــدعي فــي اللجــوء إلــى القضــاء لحمايــة حــق ومركــز قــانوني أوســلطةة قــدر 

 2رط في كل الأطراف الخصومة.تمن الحقوق في التمثيل الغير أمام القضاء وتشتستمد 
تخضــع لهــا  ،لــذلك نــص المشــرع الجزائــري علــى شــرط الصــفة كقاعــدة إجرائيــة عامــة

لتقاضــــي الخاصــــة بالــــدعاوي ا كــــل الخصــــومات المدنيــــة والإداريــــة وذلــــك فــــي كــــل مراحــــل
نمــا تشــمل المــدع كما أن الصــفة لا،الإداريــة الــدعوى  ا،فيقالعليــه أيضــ ىتتعلــق بالمــدعي وا 

 3صفة. ذي علىترفع من ذي صفة 
عليــه حكــم القاضــي بعــدم ى ســواء بالنســبة للمــدعي والمــدعة فمــن أثــار انعــدام الصــف

ولكي يحكم القاضي بعدم قبـول الـدعوى فانـه لا يشـترط أن يـدفع بـه المـدعي  ،قبول الدعوى 
 .4من تلقاء نفسهة انعدام الصفثير عليه بل يجوز أيضا للقاضي إذا تأكد من ذلك أن ي

 .62-00 رقم ن لقانو ا من 0ف  62وهذا ما نصت عليه المادة 

                                                           
، عنابــة ،دار العلــوم للنشــر والتوزيــع الحجــار، 0262طبعــة  ،الإداريــةالقضــائية  الإجــراءاتفــي الــوجيز :د.محمــد صــغير بعلــي -1

 .604ص ، 0262سنة
 .64-62 ص ص ،المرجع السابق ،جمال قروف  -2
 .65-64 ص ص ،المرجع نفسه -3
، لونيســي 0،جامعة البليــدة مجلــة البحــوث والدراسـات القانونيــة والسياســية ،(شـروط قبــول الــدعوى )،عبــد العزيــز مقفــولجي الأسـتاذ -4

 .667-661 ص ص ،العدد السادسعلي، 
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 على 62-00 داريةالإمدنية و الءات جراالإقانون  من 909لقد نصت المادة 
مع مراعاة النصوص الخاصة عندما تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة "انه

غة الإدارية أو الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية بالعمومية ذات الص
والجهوية طرفا في الدعوى بصفة المدعي أو مدعى عليه تمثل على التوالي بواسطة الوزير 

أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي والممثل القانوني بالنسبة للمؤسسة ذات  نيعالم
 .''الصيغة الإدارية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية والجهوية

صلاح ا  عرضت على مجلس الدولة قضية بين الدولة ممثلة بوزير الصحة والسكان و 
والتي تتلخص أهم وقائعها باستئناف الدولة ممثلة بوزير وبين )ر.ه(  ،المستشفيات

السياحة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية والقاضي بإلزامها بتمكين المدعية )ر.ه( 
 ، من مستحقاتها، وقد التمست المستأنفة بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية

خراجها من النزاع لانعدام الصفة وسوء التوجيه، و  حيث انه والحال كذلك فإن المستأنفة وا 
 لكونها لم تكن طرف في الصفقة . ، جاء مؤسسا قانونا باعتبارها غير معنية بالنزاع 

وقد قضى مجلس الدولة إلى إلغاء الحكم المستأنف، وتصدي من جديد عدم قبول 
 1الدعوى 

 الفرع الثاني: المصلحة
سواء كان شخص طبيعي عي فالمد' لا دعوى بدون مصلحة'' طبقا للقاعدة القانونية العامة'

وهذا ما 2،أو معنوي خاص أو عام يجب أن تكون له مصلحة في رفع دعوى الإدارية
 ما التقاضي شخص لأي يجوز لا ''هابقول62ـ 00 رقم انون القمن  62نصت عليه المادة 

 القانون'' يقرها محتمله أو قائمه مصلحة وله صفة له تكن لم
 
 
 
 

 تعريفها أولا:
                                                           

 .،انظر الملحق رقم  ــالصادر بتاريخ  ـرقم الفهرس  قرار مجلس الدولة ملف رقم -1
 .48د.ط، دار بلقيس للنشر، الجزائر، صالمنازعات الإدارية في ظل القانون الجزائري، سعيد بو علي ، 2
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 بطلباته له الحكم من عوى الد رافع على تعود التي العملية الفائدة هي المصلحة
 أو ما شخصي حق على اعتدى افإذ القضائية، الحماية إلى الحاجة فهي، بعضها أو كلها
 1الدعوى. لقبول المشروطة المصلحة تحققتجديا، تهديدا عليه بالاعتداء امهدد حقه كان
 خصائصها ثانيا:
 وكافية مباشرة تكون  أن يجب المصلحة   _6
 السلطة تجاوز دعوى  رفع بإمكانه ،الإدارة  طرف من اكلانته له حق تعرض شخص كل
 مصلحة وجود يكفي بل ةبدق محددا المنتهك الحق يكون  أن بالضرورة ليس انه إلا

 .2متضررة
 ةمشروع المصلحة تكون  أن _0

 المدعي يدعي عندما قائم المصلحة شرط أن للمصلحة الشرعي بالطابع ويقصد
 3.القانون  يحميه بحق بمساس

 وقائمة حالة المصلحة تكون  نا_2
 أن أي للمدعي ثابت حق بمساس الأمر يتعلق عندما متوفر المصلحة شرط أن يعني
 4محتملة. وليس وقوعها ثابت المصلحة

 أدبية أو مادية تكون  قد المصلحة_ 4 
 كشرط ةمباشر  ةشخصي المصلحة تكون  أن يلزم لا نها عليها المتفق المبادئ من
 أدبية المصلحة هذه تكون  أن أيضا يمكن بل، مادية مصلحة مجرد بالإلغاء الطعن لإقامة
 ثم ومن  ،الأدبية المصالح أيضا تحمي بل المادية المصالح فقط تحمي لا الإلغاء فدعوى 
 الطلب في ةمباشر  ةشخصي مصلحة للطالب يكون  أن الإلغاء بطلب يتعلق فيما يكفي
 5أدبية. أو كانت مادية

                                                           
 ، جامعة غرداية،مجله الدراسات القانونية والسياسية (،العادية والاستعجالية الإداريةرفع الدعوة  )إجراءات ،مصطفى عبد النبي -1

 .609ص ، 62/26/0206، العدد27المجلد 
 .651 ص ،0229احمد محيو، المنازعات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية بن عكنون، الجزائر، سنة  -2
 .48سعيد بو علي، المرجع السابق، ص  3
 .94 صنفسه ، المرجع   -4
شركه دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع المنطقة  ،دون طبعه ،والإداريةالمدنية  الإجراءاتالوسيط في شرح قانون ،نبيل صقر -5

 .607 ، ص0229 سنة،الجزائر ،عين مليلة ،692الصناعية ص ب 
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 الأهلية :الثالث الفرع
 قبولل شرط أم الإجراءات صحةل شرط هي لفه الأهلية بشأن الفقهاء اختلف
 الإجراءات صحةل شرط الأهلية أن يرى  الفقه في الغالب الرأي أن من الرغم الدعوى؟وعلى

 ممارسة أو الدعوى  مباشره على الخصم قدره أي  ،إليه توجه أو الخصم يتخذها التي
 بطلان وجودها عدم على تترتب إجرائيا شرطا التقاضي أهلية كانت لما ولكن  ،إجراءاتها
 1التقاضي. إجراءات
نما الدعوى  لقبول شرط يعتبر المدنيةلا المرافعات فقه إن _  لصحة شرط هو وا 
 فيترتب التقاضي أهلية لديه يكون  أن دون ب دعوى  شخص رفع فإذا القضائية، المطالبة
 الشخص في القانون  ويتطلب قانونيا، عمل يعتبر الدعوى  رفع لأن الإجرائي العمل بطلان
 2الجزائري. المشرع إليه ذهب الذي الرأي وهو التقاضي أهلية وهي معينة أهلية به م،القائ
 المحكمــة أمــام الــدعوى  لقبــول ضــرورية شــروطال ضــمن الأهليــة شــرط دراســة بالإمكــان لــذا
 ،التقاضـي إجـراءات فـي ةيـالبديه الأمـور مـن لأنهـا ،الإجـراءات ةمباشـر  صـحة تتطلبهـا التي
لاو   ولكـــن  ،مقبولـــة تكـــون  قاصـــر أو مجنـــون  مـــن المرفوعـــة الـــدعوى  بـــان القـــول مكـــنأ لا ا 

 القضـــــاء وان ،للــــبطلان ةوقابلـــــ الأهليــــة عـــــديم المــــدعي كـــــان اإذ ةباطلــــ تكـــــون  الخصــــومة
 يمــس لا تحفظــي فيهــا المطلــوب الإجــراء نلأ الأهليــة شــرط فــي كثيــرا يتشــدد لا المســتعجل

 3الحق. أصل
 التقاضي صفة تمنح التي الأهلية
 الطبيعي الشخص أهلية -أ

 تـوافر الطبيعـي الشـخص طـرف مـن المرفوعـة الإلغـاء دعـوى  فـي التقاضي أهلية يشترط
 4التالية: الأوصاف

 بموته وتنتهي حيا ولادته بتمام تبدأ والتي القانونية: الشخصية شرط. 

                                                           
منشــورات الجلــي  الأولــى،الطبعــة  ،ويضعــوالت الإلغــاء دعــوي فــي  الإداريــةالــدعوة  إجــراءات إقامــة،القاضــي عثمــان ياســين علــي -1

 .95 ، ص0266سنة الحقوقية 
مجلة الأستاذ الباحث  ط المتعلقة برفع الدعوى الإدارية(،تطبيقات النظام العام على الشرو)إبراهيم بوعمرة، 2

 .7314ـ 7312للدراسات القانونية والسياسية، جامعة سوسة ، تونس،المجلد السادس، العدد الأول، جوان، ص ص
 .72القاضي عثمان ياسين على، المرجع السابق،ص3
 .47السابق، ص  سعيد بوعلي، المرجع4
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 إلا التقاضي أهلية له تكون  أن قانوني شخص لأي يمكن لا الرشد: لسن بلوغ شرط 
 سـنه 69 ببلـوغ حـدده والـذي المـدني القـانون  في عليه المنصوص الرشد سن بلغ اإذ

 الشـــروط هــذه نضــيف كمــا ،عليـــه يحجــر ولــم العقليــة بقـــواه متمتــع يكــون  وان كاملــة
 .1الجزائري  الإداري  القضاء مأما إدارية دعوى  برفع يقوم الذي الأجنبي على

 المعنوي  الشخص أهلية -ب
 :في الاعتبارية الأشخاص ثلمتت المدني القانون  من 49 المادة أحكام حسب

 والبلدية الولاية ،الدولة 
 الإداري. الطابع ذات العمومية المؤسسات 
 المدنية الشركات.... 
 والولايـة الدولة التالية: الأشخاص على 62ـ00 القانون  نم 922 المادة نص حسب وكذلك
 والبلدية
 ؛الإدارية الصيغة ذات العمومية المؤسسات 
 ؛الوطنية العمومية الهيئات 
 الوطنية المهنية نظماتالم. 

 2.خاصة وأخرى  عمومية أشخاص إلى الأشخاص هذه تصنفو 

 العـائلي والعمـل التقليديـة والصـناعات السـياحة وزارة بين الدولة مجلس على عرضت قضية
 والصـــناعات الســياحة وزارة المســـتأنفة أن حيــث وقائعهـــا تــتلخص م ق وبـــين بــالوزير ممثلــة

 مـن الثابت أن ،وحيث الإدارية المحكمة عن الصادر الحكم في بالإستئناف تطعن التقليدية
 اهليـــة لهـــا لـــيس الأخيـــرة هـــذه ان الســـياحة،مع وزارة طـــرف مـــن رفـــع بالإســـتئناف الطعـــن ان

 3الإستئناف قبول بعدم التصريح سوى  الدولة مجلس يسع لا ،فانه التقاضي

 الدعوى  افتتاح بعرضه المرتبطة الشكليات الثاني: المطلب

                                                           
 1ـ المرجع نفسه ،ص 47.                                                                                                                                

 .92 90 ص ،صالمرجع السابق ،سعيد بوعلي -2
  3قرار مجلس الدولة رقم الملف 347133،الفهرس 22672ـ77،بتاريخ22ـ22ـ7277 أنظر الملحق 3                                           
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قاضـي الدعوى الحلقة الأولى للتقاضي ومن خلالهـا يبـادر المت افتتاحتعتبر عريضة 
بتقديم طلبات مكتوبة أمام القضاء وملتمس منه حماية الحق الذي يدعي وجود تعدي عليـه 
مـن طـرف خصـمه،ونظرا لأهميـة هـذه العريضـة فقــد أولـى المشـرع أهميـة خاصـة مـن خــلال 

 1.توفرها على عدة بيانات جوهرية راطهاشت
 الخاصــة الشـكلية شـروط وكـذلك البيانـات هـذه إلـى نتطـرق  سـوف طلـبالم هـذه وفـي

 .العريضة لهذه

 ى الدعو  افتتاح بعريضة المشتركة الجوهرية البيانات :الأول الفرع

ـــ00 الإداريـــة المدنيـــة الإجـــراءات قـــانون  مـــن 65 المـــادة صـــياغة مـــن تســـتخلص  تـــوفر 62ـ
 2في: تتمثل والتي البيانات مجموعة

 الدعوى  أمامها ترفع التي القضائية الجهة. 
 لأنـه ضـروري  أمـر هـو الأمـر وهـذا الـدعوى  أمامهـا المقامة المحكمة تبيان بذلك ويقصد

 مشــاكل مــن ذلــك بعــد يثـور قــد ومــا للمحكمــة المحلـي أو النــوعي الاختصــاص بقواعــد يتعلـق
 .بسببه
 وموطنه عليه المدعي ولقب واسم وموطنه المدعي ولقب اسم.  
 الصحيح الشخص ضد الصحيح الشخص من الدعوى  توجيه يتم حتى بديهي أمر وهو
 .صحيحة التبليغات تكون  أن فهو الموطن ذكر من والغاية
 القانوني ممثله وصفة الاجتماعي ومقره المعنوي  الشخص وطبيعة تسميه الإشارةإلى 

 لاتفاقياأو 
 أهمية وبالتالي  ،الطبيعيين الأشخاص ولقب اسم تقابل المعنوي  الشخص تسمية إن
 أي المعنوي  الشخص بطبيعة ويقصد  ،صحيح التوجيه الدعوى  توجه حتى هإلي الإشارة
 المقر عن أما،خاص معنوي  شخص أو عام معنوي  شخص كان أن القانوني مركزه تحديد

 لاتفاقياأو  القانوني ممثله صفة عن أما ،الطبيعية الأشخاص موطن يقابل فهو الاجتماعي
                                                           

 (29-29، الذي يعدل ويتمم القانون رقم (00/62)المستجدات الإجرائية في المادة الإداريةلدراسة على ضوء القانون فهيمة بلول  -1
 .499، ص 0200، جامعة عبد الرحمان ميزة، بجاية، سنة والاجتماعيةمجلة العلوم القانونية 

  7314ـ إبراهيم بوعمرة، المقالة السابقة، ص2
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 الممثل هو فالوزير  ،المعنوي  الشخص تمثيل في القانوني نائبة أهلية تحدد من فهي
 1.وزارته حسب للدولة القانوني
 الدعوى  عليها تؤسس التي والوسائل والطلبات للوقائع موجز عرض 
 المدعي وطلبات عوى الد وقائع تشمل والتي للعريضة المكونة العناصر وهي
 فكرة يكون  أن عليه للمدعي يتيح انه هو ضاحةالإ هذه من والغرض  ،القانونية وأسانيده
 لابد الوقائع رضع وبعد الجلسة قبل دفاعه لأعداد يستعد لكي منه المطلوب عن وافية
 .دقه بكل الطلبات تحديد من
 نصوص بمعنى قانونية وسائل تكون  فقد الدعوى  عليها تؤسس التي الوسائل عن أما

 تكون  أن ويمكن (أمر ،مرسوم ،ريعيشت نص ،اتفاق،دستور) طبيعتها كانت أي قانونية
 أن يمكن وثيقة كل عامة وبعبارة  ،الصور أو الشهود المحاضرأو كمختلف مادية وسائل
 2معينة واقعه تثبت
 
 
 
 

 
 

 
 للدعوى  المؤيدة والوثائق المستندات إلى الاقتضاء عند الإشارة 

 بالدعوى  إرفاقها تم وثيقة آو مستند كل إلى الوقائع عرض عند الإشارة يستحسن
يداع يقتضي وذلك  هذا يقوم حيث ،الضبط أمين أمام بالدعوى  مرفقة وثيقة كل الآمرا 
 3.الاستلام وصل مقابل وذلك القضية ملف إيداعها قبل عليها والتأشير بجردها الأخير
 الدعوى  افتتاح لعريضة الخاصة ليةشكال الشروط الثاني: الفرع

                                                           
 .0629ابراهيم بوعمرة، المقالة السابقة،ص  -1
 .0629 ،صالمقالة نفسها -2
 .0629إبراهيم بوعمرة، المقالة السابقة، ص -3
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 لا أخرى  وشروط ةمعين بخصوصيات الإدارية بالدعاوي  المتعلقة العريضة تتميز
 الضريبية الدعاوي  بعريضة الأمر ويتعلق ،العادية الدعاوي  عرائض في مثيل لها يعرف
 على ةمحرر  الجبائية الإدارة ضد المرفوعة العريضة تكون  أن القانون  فيها يشترط التي
 1.الاستئناف درجة أو الأولى الدرجة في ةمقدم العريضة هذه كانت سواء مدموغ  ورق 

 ما وهذا  ،الدفع إيصال تسليم مقابل القضائي الرسم دفع عيالمد على يتعين كذلك
ذا62ـ00 والإدارية المدنية لإجراءاتا قانون  906/6 المادة عليه نصت  الدعوى  كانت وا 
 2.القضائية المساعدة نظام من الطاعن استفادة بسبب القضائي الرسم من معفاة

الدعوى '' أنعلى  62-00والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  965لقد نصت المادة 
  'عن طريق البريد الالكتروني' أوةترفع بعريضة ورقي

من  922المعنوية المذكورة في المادة  الأشخاص أعفت اق ا م  907كذلك المادة 
 .يبمحام الوجوبيالتمثيل 

 

 

 

 

 المطلب الثالث: الاختصاص القضائي
بحيث يقصد  ، الإداري يختلف شرط الاختصاص القضائي عن قاعدة الاختصاص 

 إبطالتطبيق  عدادلإإتباعههو مجموعه القواعد والشروط الواجب  الإداري بالاختصاص 
القاضي للفصل في النزاعات  بأهليةبينما يتعلق الاختصاص القضائي  ، الإداري القرار 

 الإداريةشروط قبول الدعوى  أهملقضائي من ويعتبر شرط الاختصاص ا ، المحددة قانونا
 3.فهو من النظام العام

                                                           
جامعـة ، تخصص: قانون، كليـة الحقـوق، دكتوراه،أطروحةلنيل شهادة الإداريةفي المنازعة  للإدارةالمركز الممتاز ،حسين كمون  -1

 .624ص  ،0269تاريخ مناقشة  ،مولود معمري تيزي وزو
 .629 ص الأطروحة نفسها، -2
 .31، ص 7232، ديوان مطبوعات الجامعية، سنة 8ـ رشيد خلوفي ، قانون المنازعات الإدارية شروط قبول الدعوى الإدارية، ط3
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 الأخيربحيث لا ينظر هذا  ي الإدار  ضاءالقهذا الشرط في موقف  أهميةكما تظهر 
 1والإقليمي.بعد تحديد الاختصاص النوعي  الأخرىإلافي شروط 

 : الاختصاص النوعيالأولالفرع 

المحاكم الإدارية  هي جهات  على أنه:"62ـ 00من القانون رقم  922نصت المادة  
الولاية العامة في المنازعات الإدارية، بإستثناء المنازعات الموكلة إلى جهات قضائية 

 أخرى.

تختص المحاكم الإدارية بالفصل في أول درجة بحكم قابل للإستئناف في جميع القضايا 
العمومية ذات الصبغة الإدارية أو المؤسسات  ىالتي تكون الدولة أوالولاية أوالبلدية أو إحد

 ".الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية طرفا فيها 

نظام  إطارفي  الأولىجهة قضائية متواجدة في الدرجة  الإداريةتعتبر المحكمة 
م ما ل ، الإداريةتتمتع باختصاص عام للفصل في جميع المنازعات  الإداري القضاء 

وباعتبارها تتمتع بالولاية العامة تفصل المحكمة ة باستثناءات معينيقضي القانون 
ي جميع القضايا التي للاستئناف ف ةقابل ابتدائية أحكامدرجه  أولفي  حكامأب ، الإدارية
حدىالبلدية  أوالولاية  وأ الدولة تكون   وأ الإدارية لصبغةالمؤسسات العمومية ذات ا أوا 

 2.ا فيهاطرفالهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية 
 رقم من القانون  926وفقا لنص المادة  الإداريةول للمحاكم خيوزع الاختصاص الم

 :3يلي كما62ــ  00

                                                           
 .65، ص المرجع نفسه -1
-  تتشكل المحكمة الإدارية من قضاة الحكم وقضاة محافظ الدولة، بالنسبة لقضاة الجكم، فيتكون من رئيس، نائب الرئيس، أو

نائبين إثنين عند الإقتضاء، ورؤساء الأقسام ورؤساء الفروع عند الإقتضاء وقضاة وقضاة مكلفين بالعرائض، وقضاة محررين 
بالنسبة لقضاة محافظ الدولة تتكون من محافظ الدولة، محافظ الدولة مساعد، أو محافظ دولة مساعدين إثنين، عند الأحكام، أما 
 الإقتضاء.

أما بخصوص تنظيم وتسيير المحكمة الإدارية فهي تنظم في شكل أقسام، يمكن أن يقسم كل قسم إلى فروع حسب طبيعة وحجم 
 نشاط القضائي، بموجب أمر من رئيس المحكمة بعد إستطلاع رأي محافظ الدولة، وتفصل بتشكيلة جماعية.

، دار بلقيس دار 7271ظام القضائي الجزائري، ط الن شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية،،ـالطيب قبايلي2

 .321ـ  327، ص ص7271البيضاء، الجزائر، سنة 
 .321ص  ـالمرجع نفسه،3
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 :التعويض دعاوي -أولا
طلب تعويض عن التصرفات  إلىالمنازعات المتعلقة بالمسؤولية المدنية  أي

غة بالصالعمومية ذات المؤسسة  أوالبلدية  أوالولاية  أوالصادرة والتي تكون الدولة 
 .طرفا فيها الإدارية
 الإلغاءدعاوي-ثانيا

 الصادرة عن: الإداريةبمعنى الطعون بالبطلان الخاصة بالقرارات 
 ؛الولاية والمصالح غير المركز للدولة على مستوى الولاية 
 ؛البلدية 
 ؛المنظمات المهنية الجهوية 
  الإدارية.غة بذات الص المحليةالمؤسسات العمومية 
 دعاوي التفسير ومدى مشروعية-ثالثا

المذكورة وكذا  الإداريةبمعنى القضايا التي يطلب من خلالها تفسير القرارات 
 .الطلبات المتعلقة بفحص مدى مشروعيتها

 
 
 
 
 

 الأخرى:دعاوي القضاء الكامل -رابعا
الحقوق  إعادةفي  الإداري وتسمى بدعاوي قضاء الكامل بالنظر لدور القاضي 

 1منها: أشكالوتبرز دعاوي القضاء الكامل في عدة  لأصحابها
  علاه،أ دعاوي التعويض المذكورة 
  ؛الخاصة بالموظفين الماليةالمنازعات  الإداريةدعاوي العقود 
  ؛الإدارةاستصدار الرخص من  الراميةإلىالدعاوي 

                                                           
 1ـالطيب قبايلي ،المرجع السابق ،ص 321.                                                                                                            
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  1.الخاصة بالضرائب والرسوم وغير ذلك من الدعاوي  الماليةالدعاوي 

منازعات لا تختص بها المحاكم الإدارية على الرغم من أن أحد أطرافها إدارة هناك 
" 62ـ 00الإجراءات المدنية والإدارية  قانون  من 920المادة  ما نصت عليه دليل ذلكو 

أعلاه يكون من إختصاص المحاكم العادية المنازعات  926و 922خلافا للأحكام المادتين 
 الأتية:
 ق مخالفات الطر ـ 6
 ضرارلأاطلب تعويض ىالرامية إلخاصة بالمسؤولية ،متعلقة بكل دعوى المنازعات ـ ال0

المؤسسات العمومية  أوالبلديات  أولإحدىالولايات  أولإحدىالناجمة عن مركبه تابعه للدولة 
 ".الإداريةة بغذات الص

الدعاوي المتعلقة بالجهات  الإداري القضاء  وأمامحسب المعيار العضوي فترتفع حينئذ 
ذات دعاوي المتعلقة  العاديجهة القضاء  أماموالخاصة لمخالفات الطرق وترفع ،الإدارية
 ةظاهر  تأكيدمثل هذه الثنائية بالفصل في النوع الواحد من القضايا تجلب بكل  أن، بالأفراد

النظر فيها لجهة  أوكلالمشرع صنعا عندما  أحسنلذا  ، القضائية الأحكامالتضارب في 
 .2الإداريةالقضاء العادي واستثناها من ولاية اختصاص المحاكم 

 

 

 الإقليميالفرع الثاني: الاختصاص 

التي يقع في دائرة  ،للجهة القضائية الإقليمي'' يؤول الاختصاص على 27تنص المادة 
اختصاصها موطن المدعى عليه وان لم يكن له موطن معروف فيعود الاختصاص للجهة 

وفي حالة اختيار موطن يؤول الاختصاص  ،موطن له آخرالقضائية التي يقع فيها 
ما لم ينص القانون على خلاف  ،مختارللجهة القضائية التي يقع فيها الموطن ال الإقليمي

 ''.ذلك
                                                           

     .                                                                                                                            321المرجع نفسه ، ص   ـ1
دار الجسـور للنشـر والتوزيـع  ،0229 ،0،طدراسة وضعيه تحليليه مقارنه ،في الجزائر الإداري القضاء ،الدكتور عمار بوضياف -2

 .667 ،صالجزائر ،المحمدية
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للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه  الإقليميالاختصاص  إسنادضابط  إن
هو المعيار العام الذي اخذ به المشرع في تحديد الاختصاص بالنسبة لمحاكم الموضوع 

 1.بصفة مبتدئة النزاع إليهاالتي يرفع 
طبقا  الإداريةللمحاكم  الإقليميالاختصاص  أنعلى  922جاء نص المادة  ولقد
 .هذا القانون  من 29و 27للمادتين 

يعقد اختصاص  أعلاه 922المقرر في المواد المذكورة في المادة  حكامللأ وخلافا
  62-00القانون  من2 924بموجب المادة  الإقليمي

 . من القانون نفسه924تنص المادة 
في المواد  الإداريةالمحاكم  أمامترفع دعاوي وجوبا  أعلاه 922المادة  لأحكامخلافا " 

 :أدناهالمبنية 
المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان  أمامالرسوم  أوفي مادة الضرائب    -6

 .الرسم أوفرض الضريبة 
المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ  أمامالعمومية  الأشغالفي مادة  -0

 الأشغال.
المحكمة التي يقع في دائرة  أماممهما كانت طبيعتها  الإداريةفي مادة العقود  -2

 .تنفيذه أوالعقد  إبراماختصاصها مكان 
 الأشخاصغيرهم من  أوالدولة  أوأعوانفي مادة المنازعات المتعلقة بالموظفين  -4

المحكمة التي يقع في دائرة  أمام الإداريةات العمومية العاملين في المؤسس
 .اختصاصها مكان ممارسة وظيفتهم

المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تقديم  أمامفي مادة الخدمات الطبية  -5
 .الخدمات

المحكمة التي  أمامصناعية  أوخدمات فنية  أوالتأجير أوالأشغالفي مادة التوريدات  -1
 الأطرافكان احد إذامكان تنفيذه  أوالاتفاق  إبراميقع في دائرة اختصاصها مكان 

 .مقيما به
                                                           

 .99نبيل صقر، المرجع السابق، ص  -1
 .600عمار بوضياف، المرجع السابق، ص د.  -2
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المحكمة  أمامفعل تقصيري  أوةجنح أوفي مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية  -7
 .الضار الفعلالتي يقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع 

رئيس   الإداريةأمامعن الجهات القضائية  الصادرة الأحكامتنفيذ  إشكالاتفي مادة  -9
ويفصل هذا  شكالالإالتي صدر عنها الحكم موضوع  الإداريةالجهة القضائية 

 .القانون  هذا 125إلى 126النصوص عليها في المواد من  لإجراءاتوفقا  الأخير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :نظام العامالعيب الاختصاص من 
الاختصاص النوعي  : "هأنعلى  62-00 إمن ق إ م 927تنص المادة  -

 .من النظام العام الإداريةللمحاكم  الإقليميوالاختصاص 
 مرحلة كانت عليها دعوى  أيةالخصوم في  أحدالدفع بعدم الاختصاص من  إثارةيجوز 

 .''تلقائيا من طرف القاضي إثارتهيجب  
ويترتب على ذلك  ، عيب الاختصاص من النظام العام أناستقر الفقه والقضاء على 

 1:ما يلي

                                                           
 .92 ،المرجع السابق،صنبيل صقر -1
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ثارته ببل ويجب عليها التصدي لهذا العي يستطيع القاضي -6  .من تلقاء نفسه وا 
الدفع بعيب الاختصاص في أيه حالة كانت عليها الدعوى  إبداءيجوز للطاعن  -0

 .طلبات جديدةقدم  بأنهيحتج عليه  أندون 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الإداريةالمبحث الثاني: الشروط الخاصة لرفع الدعوى 
جانب الشروط العامة لرفعها توجد  إلىف، الإداريةرفع الدعوى  إجراءاتحتى تستكمل 

العريضة الافتتاحية بقرار المطعون  إرفاقشرط ضرورة ، شروط خاصة لابد من توافرها
عاد يمن الشروط الخاصة شرط الم وأيضاالمسبق،  الإداري فيه، كذلك شرط التظلم 

 الأولثلاث مطالب المطلب  إلىالشروط فلقد قسمنا هذا المبحث  لهذه ولتوضيح أكثر
 الإداري تظلم الالعريضة الافتتاحية بالقرار المطعون فيه والمطلب الثاني شرط  إرفاق

 والمطلب الثالث شرط الميعاد.
 العريضة الافتتاحية بالقرار المطعون فيه إرفاقضرورة : شرط الأولالمطلب 
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"يجب عل انه:  62-00 والإداريةالمدنية  الإجراءاتقانون من  969تنص المادة 
، الإداري قدير مدى مشروعية القرار ت أوتفسير  أوإلغاء إلىمع العريضة الرامية  ان يرفق

 المطعون فيه، ما لم يوجد مانع مبرر. الإداري تحت طائلة عدم القبول القرار 

ذا القرار  من تمكين المدعي من الإدارةامتناع  إلىهذا المانع يعود  أنثبت  وا 
جلسة، ويستخلص النتائج القانونية  أولمقرر بتقديمه في الي القاض أمرهاالمطعون فيه، 

 " المترتبة على هذا الامتناع.

فيه لتمكين  المطعون  الإداري يرفق بعريضة افتتاح الدعوى القرار  أنعلى الطاعن 
المثارة من قبل الطاعن وفي حالة وجود مانع مبرر يرجع  أوجهالإلغاءالقاضي من فحص 

القاضي المقرر بتقديمه في  أمرهاعن تقديم القرار المطعون فيه للمدعى الإدارةإلى امتناع 
 1جلسة أول

 

 

 

 

 المسبق  الإداري القرار  : تعريفالأولالفرع 
 إليهما ذهب  أهمهاولعل  ،بعديد من التعريفات الإداري عرف الفقه قرار 

قانوني ايزاء  إحداث اثربقصد  إعلانالإدارة'' بأنهحيث عرفه ،  mauricehourionالفقيه
 .''تنفيذ المباشر إلىتؤدي  ةصور  أيهةتنفيذي صورة فيإداريةعن سلطة  يصدر الأفراد

كونه  الإداري خاصية في القرار  أبرزى إلفيه بوضوح  أشار هذا التعريف وان إلاإن
انه يصدر  أيالخاصية الانفرادية  الإشارة إلىانه جاء خاليا من  إلا،يتمتع بطابع التنفيذي
ويحصره  الإداري خطاب القرار  رهذا التعريف يقص إضافة إلى،الإدارةبصفة انفرادية عن 

 2الأخرى.العمومية والمؤسسات  الإدارةفقط دون  الإفرادفي مواجهة 
                                                           

 .7383د ابراهيم بوعمرة، المفالة السابقة، ص 1
 . 90 صلمركز ديمقراطي العربي  ،0269سنة،6، طوفقهيه وقضائيةتشريعيه  الإلغاءدراسةفي دعوه  طالوسي الوافي،سامي د.  -2
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السلطات  أحدبإرادة من جانب واحد يصدر  يقانونعمل  وعرفه فؤاد مهنا انه''
لأو تعديل  آووضع قانوني جديد  بإنشاءقانونية  أثارفي الدولة ويحدث  الإدارية وضع  غاءا 

 1'' .قانوني قائم

إفصاح  بأنهالمصرية  الإداري فعرفته محكمة القضاء  ،على مستوى القضاء أما
بما لها من سلطة بمقتضى  لملزمةا اإرادتهفي الشكل الذي يحدده القانون عن  الإدارة

 2.مركز قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا حداثإبقصد  ،القوانين واللوائح

 المسبق الإداري القرار  عناصرالفرع الثاني: 

للقرار ينفرد بجملة من الخصائص تميزه عن  أنمن خلال التعاريف السابقة نستخلص 
التي  الإداريةفي الدعوى  الإداري القضاء  رقابةن ولأ ،ةالشبيه لإداريةا الأعمالباقي 
 3.فوجب من هنا معرفة خصائصه ومميزاته الإداري على القرار  أساساتنصب 

 

 قانوني إداري هو عمل  الإداري القرار -أولا
نشاء إحداثقانونية عن طريق  أثاريولد ويحدث  الإداري القرار  إنذلك   أومركز  وا 

لغاءتعديل  أو،عامة أوحالات قانونية خاصة وذاتية  أوحالة  أومراكز قانونية  هذه  أوا 
 4.الحالات القانونية القائمة والسابقة أوالمراكز 

 إدارية.صادر عن سلطة  الإداري القرار -ثانيا
جاوز السلطة صادرا على دعوى تمحل  أوموضوع  الإداري يكون القرار  أنيجب 

على القرارات الصادرة عن سلطات  المنصبةفلا تقبل الدعاوي  ،مختصة إداريةسلطة 
ومؤدى  ،قضائية أوامروأعمالوصورها من قوانين  أنواعهابمختلف  ةتشريعي أوقضائية 

                                                           
 .92 ص، المرجع نفسه -1
 أملجامعـه  الإنسـانيةمجلـه العلـوم الإلغـاء(،كشـرت لقبـول دعـوه  الخصومة الإداريةمحل  الإداري القرار )، ةرزا يقيعبد اللطيف  -2

 .691 ، ص0269ديسمبر ، 0العدد  ،1المجلد  ،البواقي
 .94 ،المرجع السابق،صسامي الوافي د. -3
، ديوان المطبوعات الجامعية ،الساحة 3774، ط،7، ج النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي الجزائريد عمار عوابدي،  4

 .114،ص 3774المركزية ، بن عكنون، الجزائر، 
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سواء كانت  ،في النظام القانوني للدولة إداريةةصادر عن هيئ الإداري يكون القرار  أنذلك 
 1.مرفقيةأو ةمحلي ةمركزي الهيئةهذه 
 من جانب واحد المنفردةبالإرادةصادر  الإداري يكون القرار  نأ-ثالثا

 ،بالإرادة المنفردةبل يلزم اعتباره وكذلك صدوره  ،إدارياليس كل تصرف قانوني قرار 
تصرفات قانونية ولكنها  أيضاوالتي تعد  ،الإداري عن العقد  الإداري وهذا ما يميز القرار 
 2.ومن تعاقد معها الإدارةهما  إرادتينتعتمد على توافق 

مصدر في  أوحتى لو تعدد مصدره  إدارياكل تصرف قانوني من جانب واحد قرارا 
مادام القرار صدر عن شخص عام وفي  أعضائها بإجماعجماعية وليس  ةهيئ أغلبية
 3إداري.نشاط 
 قانوني أثريحدث  الإداري القرار -رابعا

ولولاه لما كان المعني للقضاء للطعن  ،الإداري هو الذي يتمم بنيان القرار  الأثرفهذا 
تعديل مركز  أوقانوني كقرار تعيين شخص في وظيفة  أثراث بأحدإما ويكون ذلك  ،فيه
لغاءقائم  بل يكتفي فقط بعدم المساس  رتغيي أيوقد لا يحدث القرار  ،مركز قانوني قائم أوا 

قاعدة ذات طابع عام  إحداثفي  ماإتتجسد  الآثارفهذه  ،بها كرفض منح ترخيص معين
 4.خلف وضع قانوني أو

 يكون القرار نهائيا أن-خامسا
كما حددها القضاء  ،نهائيةتوافرت له صفة  إلاإذا،قانونيا أثر الإداري لا ينتج العمل 

القرارات  نهائيةحيث اختلف الفقه حول تحديد معنى  ة،الإداريفي القرارات  الإداري 
ذا،تنفيذي ةكلم الآخرنهائي والبعض  ةفقط فضل البعض استخدام كلم الإدارية كان  وا 

الإداري في القرار  التنفيذيةتختلط بصفة  نهائيةهناك خلاف فالخلاف شكلي لان صفة 

                                                           
 .94 صالسابق، المرجع  ،سامي الوافي د. -1
 .22 ،صالمرجع السابق ،نبيل صقر -2
 .22 ،صالمرجع نفسه -3
 .95 ،صالمرجع السابق ،سامي الوافي -4



 الفصل الأول

 

  
25 

 
  

يكتسب بصفة  أنيكون نهائيا كما لا يكون نهائيا قبل  نألا يكون قابلا للنفاذ قبل  لإنه
 1النهائية.
 .المسبق الإداري الثاني: التظلم  المطلب

 : على أنه 62-00إ  من ق إ م 922نص المادة 
القرار في  مصدرة الإداريةالجهة  قديم تظلم إلىت الإداري لقرار لشخص المعنى بايجوز "

 ".أعلاه 909المنصوص عليه في المادة  الأجل
الجهة مصدرة القرار  القرار  إلىتقديم تظلمه  الإداري بإمكان الشخص المعني بالقرار  

 نماإجراء غير وجوبيا إوهو  909المنصوص عليها في المادة  أربعةأشهروذلك في اجل 
 لا.   إليه المدعي أميلجأ  إما أناختياري  أصبح

 وأنواع الأولالفرع  ،الإداري وبالتالي سوف نتناول في هذا المطلب تعريف التظلم 
 .الفرع الثاني ،الإداري التظلم 

 الفرع الأول: تعريفه
 إلى الإداري من القرار  المتضررعبارة عن طلب كتابي يتقدم به  بأنهيعرف التظلم 

تعديل  إلغاءأوخلال مدة وذلك بهدف  ،لها الرئاسيةالجهة  أولقرار ا ةمصدر  الإدارةجهة 
 2.امنه قبل الطعن فيه قضائيا لمتضرر  الإداري القرار  سحبأو 

صاحب  هوجهيمحض  إداري كذلك يمكن تعريف تظلم المسبق على انه طعن ذو طابع 
 أويعبر فيه عن عدم رضاه من عمل  ،رئاسية أوكانت  ةالمعنية ولائي لإدارةا إلىن أشال

تراجع  أن لإدارةا وبإمكانقرارها  ةمراجع الإدارةويلتمس من خلاله من جهة  ،إداري قرار 
 3.الشكوى  أوتظلم النفسها فتلغي القرار محل 

 أنواعهالفرع الثاني: 
 :4نوعين إلىالمسبق  الإداري يتنوع التظلم 

                                                           
 .690 ،المقالة السابقة،صعبد اللطيف رزايقية -1
 الجامعـة ة،والسياسـي ةالقانونيـ الدراسـات ةالباحث الأستاذ مجله ،الإدارية( المنازعات الإداريكوسيلةوديةلإنهاء التظلم)،دعاسآسيا -2

 .6200 ،ص0200 ابريل ،7 المجلد ماليزيا، العالمية، الإسلامية
 للنشر الجسور دار ،0262الإدارية،ط للمنازعات النظري  الإطار الأول القسم الإدارية المنازعات في المرجع ،بوضياف عمار د.-3

 .097 ص ،0262 ،سنةالجزائر ة،المحمدي والتوزيع
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 أمامها.التي ترفع  الإداريةحسب السلطات  الإداريةالتظلمات -أولا
 .صورتان الأخيرةالتي توجه لها هذه  الإداريةتؤخذ التظلمات حسب السلطات 

 يالتظلم الولائ -6
 الإداري القرار  أصدرتالتي  الإداريةالسلطة  إلىالتظلم الولائي هو التظلم الذي يقدم 

 .1السلطة التي قامت في العمل المادي محل التظلم أوأمامالمتظلم فيه 
 التظلم الرئاسي -0

 ،القرار أصدرتالسلطة التي تعلو الجهة التي  إلىالتظلم الرئاسي هو التظلم الذي يرفع 
اقتنع  الإداري إذالرئيس  بإمكان إذالتظلمات، ويعتبر التظلم الرئاسي القاعدة في مجال

 2.مناسبا شروعية القرارات يتخذ ما يراهبعدم م
 حسب نظامها القانوني الإداريةالتظلمات -ثانيا

 إلىالمسبق يمكن تصنيفها  الإداري نصوص قانونية مسالة التظلم  ةنظمت عد
 :3نظامين
  القانوني العام النظام. 
 النظام القانوني الخاص. 

 .المدنية الإجراءاتقانون  أحكامالمسبق في  الإداري يتجسد نظام القانون العام للتظلم 
المسبق في مجموعه من القوانين الخاصة  الإداري متعلقة بالتظلم  أحكامأخرى وتوجد 

مثل قانون الصفقات العمومية وقانون الضرائب وقانون التنازل  ،المنظمة لمواضيع معنية
 الإداري خاصة بالتظلم  أحكامالدولة على وجه الخصوص قوانين وضعت  أملاكعن 

 4.المسبق

  الاختياري  الإداري تكريس التظلم: 

الاختياري انه ينصب على جميع  الإداري يظهر من خلال المواد المنظمة للتظلم 
تقدير وفحص مشروعيتها باختصاص المحاكم  إلغاءهاأوالتي يعود  الإداريةالقرارات 

                                                           
 1ـالمرجع نفسه،ص321                                                                                                                                   

 .099 ،صالسابق المرجع الإدارية، المنازعات في المرجع ،بوضياف عمار -2
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خلال ميعاد  ،القرار فقط ةنفس الجهة مصدر  إلىلاختياري ا الإداري تظلم اليقدم ، الإدارية
من تاريخ نشر القرار  أوالفردي  الإداري من تاريخ التبليغ الشخصي للقرار  أشهرتبدأأربعة 
 1.التنظيمي أوالجماعي  الإداري 

 :2تقديم التظلم حالتين عن وتنتج

 على تظلم صراحة بالرفض الإدارةترد  أن: الأولىالحالة 

" في حالة رد الجهة انه : على 62-00 رقم من القانون  4ف922نصت المادة 
 الممنوح لها، يبدأ سريان اجل شهرين من تاريخ تبلغ الرفض." الأجلخلال  الإدارية

 بالسكوت الإدارةتلتزم  أنالحالة الثانية: 

: "يعد من القانون نفسه على انه  2و0فقرة  922المشرع في نص المادة  نص عليه
عن الرد، خلال شهرين، بمثابة قرار بالرفض ويبدأ  أمامهاسكوت الجهة الادارية المتظلم 

 من تاريخ تبليغ التظلم. الأجلهذا 

يستفيد المتظلم من اجل شهرين، لتقديم طعنه القضائي ،  ، الإداريةوفي حالة سكوت الجهة 
 "  .أعلاهفي الفقرة  إليهالذي يسري من تاريخ انتهاء اجل الشهرين المشار 

 المطلب الثالث: شرط الميعاد

 أمام" يحدد اجل الطعن على انه:  62-00إ من ق إ م  909تنص المادة 
بليغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الت، يسري من تاريخ أشهربأربعة  الإداريةالمحكمة 
 التنظيمي." الجماعي أو الإداري من تاريخ نشر القرار  الفردي ،أو

ن المراكز القانونية التي لأ،لحمايتها أساسا وضع الإدارةشرط الميعاد هو امتياز  أن
وهي  ،نسبيا وجيزة ةتستقر بعد فتر  أنيجب  الإداري يلغيها التصرف  أويعدلها  أوينشئها 

 أوتعدل  آوالتي تنشئ  الإداريةفي القرارات  بالإلغاءذاتها المهل الممنوحة قانونا للطعن 

                                                           
،مـذكرة لنيـل شـهادة الماجسـتير،كلية عـدم فعاليـة الـتظلم الإداي المسـبق فـي ظـل النزاعـات الإداريـة فـي الجزائـرصفيان بوقراش، -1

 .52ص 0229الحقوق،جامعة مولود معمري تيزي وزو،سنة 
 2ـالمذكرة نفسها ،ص11.                                              .                                                                                   
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من النظام العام  وقضاءومع ذلك فشرط الميعاد الذي يعتبر قانونا  ،تلغي هذه المراكز
 1الإدارية.تبليغ القرارات  أويبقى مرتبطا بنشر 

 : تحديد حساب وانطلاق الميعادالأولالفرع 
 قواعد حساب الميعاد-أولا

انطلاق  أنحسابه  ةالميعاد حول تحديد انطلاقه طريق حيث يدور موضوع حساب
 2.محل النزاع الإداريةنشر القرارات  أومن تاريخ تبليغ  تبدأالميعاد 
 التبليغ والنشر -6

بعد  إلاالفردية  الإداريةمن القرارات  الإداريةمبدئيا تنطلق المواعيد المتعلقة بالدعاوي 
ضد القرارات الإدارية التنظيمية  الإداريةتبليغها ولا تنطلق نفس المواعيد المتعلقة بالدعاوي 

 3الأخيرة.بعد نشر هذه  إلا
لقد  الإلغاءالمطعون فيه بعدم شرعيه ودعوى  الإداري القرار  إعلاموسائل  أنكما 
ط شرط التظلم في حالة عدم اشترا الإلغاءميعاد رفع وقبول دعوى  الإشارةإنسبقت 
المطعون  الإداري من تاريخ العلم بالقرار  الإلغاءيبدأالوجوبي السابق لقبول دعوى  الإداري 

قد يتحقق بوسيلة من وسائل  الإداري وان العلم بالقرار  ،الإلغاءفيه بعدم الشرعية ودعوى 
وسيلة التبليغ الشخصي والفردي بالنسبة للقرارات الإدارية الفردية  الإداريةالعلم بالقرارات 

 4.اللوائح الإدارية أيوالنشر بالنسبة للقرارات الإدارية العامة 
 العلم بالقرارات الإدارية بواسطة التبليغ الشخصي -0

يتم العلم بالقرار الإداري بواسطة وسيلة للتبليغ الشخصي الفردي للشخص المعني 
هذه الوسيلة وذلك لتبليغ القرارات  الإداري ويشترط القضاء  ،ملا وشاملا لمضمونها كاتبليغ

 هاب نالإدارية الفردية بإمكانية الاحتجاج بهذه القرارات على المعنيين والمخاطبي
 بوسيلة النشر الإداريةالعلم بالقرارات  -2

                                                           
 .91 ص السابق، المرجع ، الوافي سامي -1
 .699 ص ،السابق المرجع ،خلوفي رشيد -2
 .022ص ، نفسه المرجع-3
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من وسائل النشر الرسمية والمعتمدة في النظام  الإداريةتعتبر عملية نشر القرارات 
بداية الاحتجاج بالقرارات نقطة وسيلة من وسائل تحديد و ، للدولة  والإداري القانوني 
النشر تستعمل  وسيلةويقرر القضاء الإداري أن  بها،على المعنيين والمخاطبين  الإدارية

شر في العامة يتم العلم بها بواسطة الن الإداريةفالقرارات لإعلام القرارات الإدارية العام ،
 1.،ولا يحتج بها على المعنيين والمخاطبين بها إلا من تاريخ نشرها الرسميةالجرائد 
 كيفية حساب المواعيد-ثانيا

المنصوص عليها  الآجال" تحسب كل على انه: 62-00إ من ق إ م  425تنص المادة 
، يعتد الأجلاو التبيلغ الرسمي ويوم انقضاء ذا القانون كاملة، ولا يحسب يوم التبليغ في ه
القانون،  عطلة، بمفهوم هذا أيامعند حسابها تعتبر  الآجالالعطل الداخلة ضمن هذه  بأيام

 طبقا للنصوص الجاري بها العمل. أيام الراحةالأسبوعيةأيام الأعياد الرسمية و 
إلى أول يوم  الأجليمدد و جزئيا، ليس يوم عمل كليا أ الأجلمن  الأخيراذا كان اليوم 
 "عمل موالي.

 :2لتوضيح أكثر لفائدة المواعيد تحسب كاملة هذه بعض الأمثلة
 باليوم الأول : متعلق6المثال رقم 

إذا تم تبليغ أو نشر بيوم السبت فلا يحتسب هذا اليوم وتنطلق المواعيد بيوم الأحد مهما 
 يوم بيوم الخميس تنطلق المواعيد بتم هذا النشر والتبليغ  أنكانت طبيعة هذا الأخير كما 

الجمعة رغم طبيعة هذا اليوم وتعود هذه القاعدة لإمكانية رفع الدعوى بيوم السبت الآن 
 المدة الممنوحة للمدعي تفوق هذا اليوم.

 بالحساب : يتعلق0مثال رقم 
عد العمل لما جاء في المثال الأول وكانت بي رأما ةفيفري لسن 20إذ انطلق الميعاد في

 وهو 2-0إلى  0-0مدة الميعاد بثلاثةأشهر فان الحساب يأخذ بالمحطات التاريخية من 
 وهو 5-0إلى  4-0الشهر الثاني والأخير من  وهو 4-0إلى  2-0شهر الأول ثم منه 

 3الشهر الثالث.
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 بتحديد اليوم الأخير : يتعلق2مثال رقم 
بيوم خميس أو بيوم جمعة  5-0إذا كان بيوم  إلى المثال رقم اثنين أعلاهوذلك بالرجوع 

ذا كان هذا الأخير يوم عيد أو عطلة رسمية فان أخر  فان آخر يوم يمتد إلى يوم السبت وا 
وقد طبق القضاء الإداري هذه القاعدة بهذه الكيفية في القضايا التي ، أحديوم يكون يوم 

  .1المواعيدطرح فيها مشاكل حساب 
 الميعاد ووقف قطع حالات تحديد الثاني: الفرع
 الميعاد وقف حالات-أولا

 مؤقتا الطعن لمدة السريان توقيف الميعاد وقف حالات وقيام وجود على يترتب حيث
 المدة من تسبق فقط يستكمل حيث ، الوقف وحالات أسباب وانتهاء زوال بعد ليستأنف
 2.القانونية
 حالتين: في الطعن اجل توقف :انه على 62-00 إ م إ ق من 920 المادة نصت

 .طلب المساعدة القضائية 
  الحادث الفجائي. أوالقوة القاهرة 
 
  القضائية المساعدة طلب -6

 من ويمكنه للمدعى القضائية المساعدة على الحصول إلى يرمي الذي الطلب هو
 لظروفهم نظرا وذلك المتقاضين كل حالة يتحملها التي القضائية المصاريف من الإعفاء
 في يعود لا القضائية المساعدة تقديم بمجرد الميعاد سريان يتوقف العسيرة، المعيشية
 المساعدة مكتب من الطلب رفض أو قبول قرار تبليغ تاريخ من إلا الباقية للمدة سريان

 3القضائية.
 الفجائي الحادث أو القاهرة القوة -0

 صاحب على معه يستحيل متوقع غير فجائي حادث أو طارئة حالة هي القاهرة القوة
 القضاء استقر وقد القانونية، المدة خلال الدعوى  رفع في حقه يباشر أن الشأن

                                                           
 1ـالمرجع نفسه، ص 736.                                                                                                                                

 .002،صنفسه المرجع  -2
تخرج لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانون عام، كلية  ذكرةوفاء بوالشعور ، سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر، م3

 .12.ص  7232الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
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 سريان وقت أي الطعن مدة وقف أسباب من سببا، القاهرة القوة اعتبار على الإداري 
 السريان إلى الميعاد عودة عنه مضت التي الأيام تحسب أن على الإلغاء دعوى  ميعاد
 1القاهر. السبب زوال بعد جديد من
 الميعاد قطع حالات-ثانيا

 حالة في انه الميعاد حساب حيث من فهوق حالات عن الميعاد قطع حالات تختلف
 قطعوأسباب حالات إلى 920 المادة أشارت وقد ،جديد من المدة حساب في نبدأ القطع
 الي:الت النحو على ذلك الميعاد
 مختصة غير إدارية قضائية الجهة أمام الطعن 

 أن إلى فانه مختصة غير جهة أمام دعوة المدعي يرفع عندما الحالة هذه تتحقق
 حالة اعتبر وقدانتهى قد الدعوى  عادمي يكون  المختصة الإدارية الجهة أمام دعواه يعدنشر
 2الميعاد. عقط في سببا المختصة القضائية لجهةا في الخطأ
 أهليته تغير أو المدعي وفاة
 الميعاد قطع حالات من حالة كذلك المشرع رهااعتب لقد
 

 الأول الفصل خلاصة
 الإدارة عن الصادرة الأعمال من القانوني مركزه أو حقه حماية من الشخص يتمكن حتى
 حتى الدعوى  هذه إلاأن،إدارية دعوى  رفع طريق عن وذلك ،القضاء إلى اللجوء من لابد
جراءات طو شر  من لابد الشكلية الناحية من مقبولة تكون  قامتها لرفعها وا   هذه وتتمثل ،وا 

 أن فيجب لرفعها العامة لشروطل فبالنسبة،الخاصة والشروط العامة الشروط في الشروط
 الصفة وهي ،عليه ىمدع أو ىمدع سواء الدعوى  لأطراف الخاصة الشروط تتوفر

 ومن ،الدعوى  افتتاح بعريضة الخاصة البيانات كل توفر وكذلك والأهلية والمصلحة
 ،والإقليمي النوعي الاختصاص في المتمثل القضائي الاختصاص شرط كذلك الشروط
 .نفسه تلقاء من القاضي يثيره الذي العام النظام من يعتبر والذي

                                                           
 .12المذكرة نفسها، ص  1
 . 14، 12ـ المذكرة نفسها، ص،ص 2
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 بضرورة تتعلق وهي الإدارية الدعوى  هذه لرفع الخاصة شروطالب يتعلق فيما أما
 كان أن بعد اختياري  أصبح الذي الإداري  تظلمال وشرط ،الإداري  بالقرار العريضة إرفاق
 أيضا الخاصة الشروط ومن الدعاوي  بعض في وجوبي هإلاأن،الدعوى  هذه لرفع وجوبي
 .والقطع فالوق وحالات المواعيد هذه حساب كيفية في والمتمثل الميعاد شرط
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 تمهيد:
بعد توافر شروط رفع الدعوى الإدارية أمام المحكمة الإدارية بالنسبة للمدعي والمدعى 

 عليه لابد الانتقال إلى كيفية سير هذه الدعوى والخطوات الواجب إتباعها. 
يها، فهو الفصل ف الدعوى، حتى يستطيع القاضي هناك إجراءات وشكليات مرتبطة بسير

وللوصول إلى هذا الهدف لابد من التحلي بهذه الإجراءات ، يسعى إلى تحقيق العدالة
ل كوالإدارية، وهي عبارة عن سلسلة لوهي منصوص عليها في قانون الإجراءات المدينة 

إلى غاية في تشكيلة المحكمة الإدارية له دور يمتاز به والتي تبدأ من رفع الدعوى  عضو
 .النطق بالحكم 

وبالتالي حتى تقبل هذه الدعوى شكلا وتكون منتجةلآثارها القانونية لابد من  
 .سيرها احترام إجراءات

لإدارية أمام ر بها الدعوى افمن أجل دراسة ومعرفة هذه الإجراءات التي تم 
 الإجراءات:  المحكمة الإدارية سنقوم بدراسة هذه

 الإدارية. إجراءات سير الدعوى أمام المحكمةث الأول:ــالمبح
 الفصل في الدعوى والحكم فيها المبحث الثاني: 
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 المبحث الأول: إجراءات سير الدعوى أمام المحكمة الإدارية
الدعوى الإدارية كغيرها من الدعاوى الأخرى لعدة إجراءات يجب على  تخضع

القضاء حقه في التقاضي كما ينبغي على جهات لالمتقاضي التقيد بها عند ممارسته 
 الإداري إتباعها واحترامها، وكل نزاع إداري يكون له موضوع يتحدد بما يدلي به أطراف
الخصومة من ادعاءات ومذكرات رد أو ما يسمى بالطلبات الأصلية والتي قد يترتب 

من المهم تحديد موضوع  ،وعليها بعض التعديلات والتي تعرف بالطلبات الإضافية 
نوني وتبادل الوسائل في إطاره وضبط سلطات القاضي الذي لا ر الجدال القاصالنزاع لح

 .1يمكنه أن يحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثرمما طلب إليه
وف يتم س،مزيد من التفصيل حول إجراءات سير الدعوى أمام الحكمة الإدارية ول
 :إلى ذلك من خلال المطالب التالية التطرق 

 الإداريةكيفية رفع الدعوى المطلب الأول:
 التحقيق في المنازعة الإدارية:المطلب الثاني
 . للقاضي الإداري ي : الدور التحقيقالمطلب الثالث

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
دكتوراه، تخصص: قانون عام كلية ، تونس، مصر، أطروحة خصوصية الإجراءات القضائية الإدارية في الجزائرنادية بونعاس،  -1

 692، ص0265سنة،باتنة  -امعة الحاج لخضر الحقوق والعلوم السياسية ،ج
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 المطلب الأول: رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية. 
"يجوز لكل شخص يدعي حقا رفع على أنه   62ـ00من القانون رقم  2نصت المادة 

 ذلك الحق أو حمايته..."دعوى أمام القضاء للحصول على 
 يمكن تعريف الدعوى القضائية على أنها:  

الحق في الدعوى هو من الحقوق الإدارية الذي ينشأ جراء الاعتداء على الحق أو 
 .1المركز القانوني يخول لصاحبه الحق في الحصول على الحماية القضائية

هذا التعريف يحدد طبيعة الحق في الدعوى، وبذلك فهو يكشف عن طبيعته،  
القانوني،كما يبين مصدره المباشر  نظامهكونه من الحقوق الإدارية، مما يؤدي إلى معرفة 

 .2الذي يتمثل في الاعتداد على الحق أو المركز القانوني
تعجالية وهذه الأخيرة إن الدعاوى الإدارية قد تكون دعوى إدارية عادية أودعوى إس

الغاية منه التدخل السريع بهدف اتخاذ تدابير عاجلة ومؤقتة ،تعد فرعا من القضاء الإداري 
، وذلك إلى حين رفع دعوى محتملة في الموضوع إن لم تكن الاستعجالتبررها حالة 
 .3رفعت من قبل

 

 

 

 

 

 

                                                           
، دار هومــة للطباعــة والنشــر 0206طبعــة  ،الإجــراءات المدنيــة والإداريــة فــي ضــوء آراء الفقهــاء وأحكــام القضــاءزودة،  عمــر -1

 .56، ص 0206 ، سنةالجزائر –والتوزيع 
 .56نفسه، ص المرجع  -2
 .33، ص 7232، طبعة الأولى، دار الكتاب العربي،سنة  قضاء الإستعجال الإداريعبد القادر عدو،3
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 العاديةالإدارية الفرع الأول: مراحل رفع الدعوى 
قضاء بين الطرفين المتنازعين، ومنح ال بشأنهاإن قيام الدعوى وانعقاد الخصومة 

يتطلب توفر عدة عناصر قد تضمنها قانون الإجراءات ،سلطة الفصل في موضوع النزاع
أهمها عنصرا إقامة الدعوى بموجب عريضة افتتاح الدعوى أو عريضة  ،المدنية والإدارية

وعنصر تبليغها إلى المدعى عليه وعنصر تكليفه  الدخول في الخصام أمام القضاء،
بالحضور أو استدعائه إلى حضور الجلسة لممارسة حقه في الدفاع عن مصالحة 

 .1المشروعة
 وتنطلق عن طريق: رفع الدعوى الإدارية العادية تبدأ إن مراحل

 الدعوى  افتتاحأولا: عريضة 

وهي عبارة  الدعوى  فتتحالمحكمة وتوهي كذلك التي تخطر بموجبها،  والتي ترفع الدعوى 
من قانون الإجراءات المدنية  64عن عريضة تكون مكتوبة وجوبا حسب المادة 

 2.والإدارية
فعلاقة الخصومة المترتبة عن عريضة افتتاح هي التي تسمح للقاضي بالفصل في  

 .3اقانون استدعائه ب المدعى عليه وحتى حالة عدم الدعوى حتى غيا
 هـــو إمكانيـــة تقــديم العريضـــة الافتتاحيـــة62-00رالـــذي أتــى بـــه التعـــديل الأخيــجديــد ال إن-

أي يمكـن الاعتراف بإمكانية التعامـل الإلكترونـي بالنسـبة لإجـراءات رفـع الـدعوى  ،الكترونيا
، بالإضـافة 62ــ00مـن القـانون  965حسـب مـا جـاء فـي المـادة ،ها بالطريق الالكترونيعرف

بالمـذكرات والوثـائق الإضـافية المقدمـة قبـل اختتـام التحقيـق بكـل إلى إمكانية تبليغ الخصـوم 
 4.الوسائل القانونية بما فيها الطريقة الالكترونية

                                                           
جراءات التبليغ،  انعقاد أبحاث تحليلية في قانون الإجراءات المدنية الجديد، حول ) أساسعبد العزيز سعد،  -1 والخصومة، مراحل وا 

(، دار هومة للطباعة والنشر 0262راسة الطلبات والد فوع دور النيابة العامة( طبعة )، عوارض المحاكمة، د شروط قبول الدعوى 
 .7، ص0266 سنة والتوزيع الجزائر ،

 .                                                 368،ص 7236،الجزائر،سنة 8طقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديدـ ـ عبد السلام ذيب،2
 .614المرجع نفسه، ص  -3
 .874فهيمة بلول، المقالة السابقة، ص 4
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من نفس القانون، مما يفيد رغبة المشرع في عصرنة حقيقية  926كما نصت عليه المادة  
)موقعة  انه تم حذف عبارة 965، إلا أن الإشكال الذي طرحته نص المادة لمرفق القضاء

من محامي( وكأن المشرع يعترف من إمكانية رفع الدعوى من طرف المتقاضي دون 
 1الإستعانة بمحامي عكس ما كان عليه الأمر سابقا.

دون اشتراط وجود محامي ترفع من قبل يتم رفعها  قد أصبحت العريضةف وبالتالي 
 حمايته. ، من اجليالأفراد أي من الفرد الذي يدعي ضرر في مركزه القانون

 العريضة:بول ق .6
من 65المادة ولقبول العريضة يجب أن تتضمن البيانات المنصوص عليها في 

 2.قانون الإجراءات المدنية والإدارية

ت عليه هذه المادة من أن البيانات التي تتضمنها وجوبا المادة عريضة افتتاح صمان
الذي يجب إثباته  منظور الضررتحت طائلة البطلان يجب التعامل معه دائما من  ،الدعوى 

ينبغي ولا  ،هية وحقوق الدفاعوجافضلا على احترام مبدأ ال ،من طرف المدعى عليه
 3.تطبيقه آليا

بالتالي تسري على عريضة الدعوى المدفوعة أمام المحكمة الإدارية القواعد المنصوص 
 65.4عليها في المادة

                                                           
 .874فهيمة بلول ،المقالة السابقة، ص  1
،طبعــة 0229فيفــري  02مــؤرخ فــي  29ـ 29، قــانون رقــم شــرح قــانون الإجــراتءات المدنيــة والإداريــةبربــارة،  عبــد الــرحمند . - 2

 .401، ص  0229وباط الرويبة ـ الجزائر، سنة الثانية، دار بغدادي للطباعة والنشر والتوزيع،حي بن ش
 .617المرجع السابق، ص  ،عبد السلام ذيب - 3
، "يجـب أن تتضـمن عريضـة افتتـاح الـدعوى، تحـت طائلـة عـدم قبولهـا 62ــ00 المدينـة والإداريـةمن قانون الإجـراءات  65المادة- 4

 شكلا البيانات الآتية.
 الدعوى  .الجهة القضائية التي تدفع أمامها6
 . اسم ولقب المدعي وموطنه0
 . اسم ولقب وموطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن معلوم، فآخر موطن له.2
 . الإشارة لا تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثلة القانوني أو الاتفاقي4
 .. عرض موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى 5
 . الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى"1
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الطبيعة القانونية لهذه البيانات واعتبرها من إن قانون الإجراءات المدنية والإدارية أثار 
 1إلى عدم قبول العريضة شكلا. النظام العام وتخلف أحد هذه البيانات يؤدي

 يجب أن تكون العريضة محررة باللغة العربية ضمانا لوضوح المنازعة وتكريسا 
لمبدأ سمو الدستور الذي جعل من اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة، الأمر الذي 

 2يتعين معه نقص الدعوى شكلا إذ الم تحرر العريضة باللغة العربية 
عندما تكون العريضة  على أنه: " 62ـ 00رقم من القانون  949ة نصت الماد

يجوز للمحكمة الإدارية أن  مشوبة بعيب يرتب عدم القبول وتكون قابلة للتصحيح، لا
ثارة عدم القبول تلقائيا إلا بعد دعوة المعني إلى تصحيحها.  ترفضها وا 

يشار في أمر التصحيح، إلى أنه في حالة عدم القيام بهذا الإجراء، يمكن رفض طلبات بعد 
يفهم من نص "يوما، بإستثناء حالة الإستعجال. 65إنقضاء الأجل المحدد الذي لا يقل عن 

ثارة عدم القبول الإداريةهذه المادة انه لا يجوز للمحكمة  تلقائيا عندما  رفض العريضة وا 
بعد  تكون قابلة للتصحيح أن ترفضها إلاتكون العريضة مشوبة بعيب يرتب عدم القبول و 

 عجالعشر يوما باستثناء حالة الاستبخمسة  لتصحيحها وقد حدد الأجل دعوة المعنيين
 ل. تكون أق

 تقديم المستندات: -0
أمام القضاء العادي وفقا  ممع ما هو مقدينسجم  إ م إ ق 902مضمون المادة  

، تدعيميهبمستندات  ومذكراتهم ، بحيث يجوز للخصوم إرفاق عرائضهم00و 06للمادتين 
يوجد مانع  م في وقت واحد إلى أمين الضبط، شريطة إعداد جرد مفصل عنها، مالمتسل

أمين  يحول دون ذلك بسبب عددها أوحجمها أو خصائصها، وفي جميع الحالات يؤشر
 .3ردالضبط على الج

 العريضة بأمانة ضبط: إيداع -2
 بأمانة" تودع العريضة على انه:  62-00 رقم قانون المن  906تنص المادة 

 " ذلك.القانون على خلاف ائي، ما لم ينصمقابل دفع الرسم القض الإداريةضبط المحكمة 
                                                           

 .690ناديه بونعاس، الأطروحة السابقة، ص  - 1
 . 690ص ،الأطروحة نفسها - 2
 .409عبد الرحمان بربارة ، المرجع السابق، ص د.-3
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بسجل  إيداعها" تقيد العريضة عند من القانون نفسه على انه:  902كذلك نصت المادة 
 .الإداريةضبط المحكمة  نةبأماخاص يمسك 
 إيداعالعريضة، كما يؤشر على  إيداعالضبط للمدعي وصلا يثبت  أمينيسلم 
 " ذكرات والمستندات.مختلف الم

 .1في السجل حسب ترتيب ورودها مرائض وترقلعثم تقيد ا
 العريضة إلى المدعى عليه: تبليغ-4
يف المدعى عليه بالحضور إلى الجلسة لكان أهم شرط لانعقاد الخصومة يتمثل في تك إذا

 .2في التاريخ المذكور في عريضة افتتاح الدعوى 
 ثانيا: إشهار عريضة افتتاح الدعوى. 

الحقوق العينية إستيفاء اجراء إشهار العريضة  تتطلب الدعاوى المتعلقة بالعقارات او
المتعلقة بافتتاحها لدى مصلحة الإشهار العقاري ،ويقدم مايثبت الإشهار في اول جلسة 

مالم يثبت الإيداع ينادى فيها على القضية تحت طائلة عدم قابلية الدعوى شكلا 
التي جاء فيها انه  62ـ00 رقم من القانون  2ف 67،ولقد نصت عليه المادة 3للإشهار
 .الدعوى لدى المحافظة العقارية افتتاحعريضة إشهار  يجب

ترفع الدعوى أمام من القانون نفسه التي نصت على انه  569كذلك جاء في نص المادة 
القسم العقاري وينظر فيها حسب الإجراءات الواردة في هذا القانون ،مع مراعاة الأحكام 

خ أو الإبطال أو التعديل أو نقص حقوق قائمة على عقود تم الخاصة بشهر دعاوى الفس
 . شهرها

العقاري مسؤولية تسليم مايفيد سعي المدعي يضع على عاتق مصلحة الإشهار وهو ما 
 إشهاريظهر عند عدم .4للإشهار في اقرب الآجال للسماح له بالإستدلال به أمام المحكمة

 التطبيقات القضائية، ومن عريضة افتتاح الدعوى العقارية
 القانونية ، والآجالحيث أن الطعن استوفى الأشكال 

 حيث أن الطاعن يثير وجها وحيدا للطعن ،
                                                           

 .62ـ00رقممن القانون 904أنظر المادة -1
 .66السابق، ص  عبد العزيز سعد، المرجع-2

 3ـ عبد السلام ذيب،المرجع السابق ،ص ص361 366                                                                                                .

 4ـالمرجع نفسه ،ص 366.                                                                                                                                
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 من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات  المأخوذعن الوجه الوحيد 
فة لوحيث ان الطاعن يعيب أيضا على القرار المطعون فيه عدم رده على مخا

 م إشهار العريضة الإفتتاحية لأن المنازعة تتعلق بملك الدولة،المطعون ضده للقانون لعد
ولكن حيث أن القرار المطعون فيه رد بما فيه الكفاية على هذا الدفع لما ذكر بان 

 وليس بنقل ملكية العقار، النزاع يتعلق بالإيجار 
 1وعليه ،وفضلا على ان عنوان الوجه لا علاقة له بمحتواه فانه غير مؤسس.

يجب  ،عريضة افتتاح الدعوى ومع مراعاةشكلها ومضمونها ريرأي أنه بعد تح 
 ر أو أي حق عيني عقاري مشهر وفقابملكية عقا يتعلق على المدعي إذا كان النزاع

الدعوى لدى المحافظة العقارية قبل إيداعها لدى  افتتاحللقانون أن يقوم بإشهار عريضة 
 .2أمانة الضبط بالمحكمة

 تبليغ العريضة الافتتاحيةثالثا: 
في صورة نسخة مؤشر عليها من أمين الضبط برفقة  الافتتاحيةتبلغ العريضة  

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  5فقرة  69عملا بالمادة  ،التكليف بالحضور
طرف  ويخضع التكليف بالحضورالذي هو بمثابة إخبار المدعى عليه برفع دعوى هذه من

 .3شكليات دقيقة تهدف كلها إلى حماية حقه في الدفاع المدعي إلى
يتم التبليغ ":أنه  على 62ـ 00رقم  قانون المن 0الفقرة  929مادةكذلك نصت ال

 ".....ى عن طريق محضر قضائيالرسمي لعريضة افتتاح الدعو 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 1ـ انظر قرار أشار إليه عبد السلام ذيب ،قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، المرجع السابق ،ص366                                  .

 .66عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص -2
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 التكليف بالحضور: بيانات -6
القضائية،لايكفي ولا يعني أن تسجيل العريضة لدى كتابة الضبط ودفع الرسوم إن 

، بل يجب الاعتبار الدعوى قائمة، انعقدتالدعوى قد رفعت، ولا يعني أن الخصومة قد 
والخصومة منعقدة أن يتم إعلان الخصم المدعى عليه وتبليغه نسخة من العريضة وتكليفه 
بالحضور خلال الأجل المحدد واستدعاءه لحضور أول جلسة بالمحكمة وتحرير محضر 

 .1للقانون  اوفقبذلك 
يتضمن وجوبا التكليف بالحضور البيانات بانه 62ـ00رقممن القانون  69تنص المادة 

 الآتية 
وتاريخ التبليغ الرسمي وساعته  قيعهائي وعنوانه المهني وختمه وتو ولقب المحضر القضإٍسم 

. 
 .وموطنه وجنسية المدعياسم ولقب 

 المكلف بالحضور وموطنه. اسم ولقب الشخص 
  سم ولقب وصفة ممثله القانوني تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الإجتماعي،وا 

 أوالإتفاقي.
 .تاريخ أول جلسة 

ذا كانت البيانات وجوبية فانه يتعين على القاضي في حالة طلب بطلان  التكليف وا 
بالحضور ان يتحرى في الضرر الذي يكون قد لحق المدعى عليه ومدى مساسه 

 .2بحقه في الدفاع
 69حسب المادة ويسلم التكليف بالحضور بموجب محضر تبليغ رسمي يتضمن 

 :3من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مايلي
ـإسم ولقب المحضر القضائي،وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه،وتاريخ التبليغ 6

 الرسمي وساعته.
 ـإسم ولقب وجنسية المدعي وموطنه.0

                                                           
 .64، ص عبد العزيز سعد،المرجع السابق -1

 2ـ عبد السلام ذيب، المرجع السابق، ص367.                                                                                                          

 3ـ المرجع نفسه،ص367.                                                                                                                                
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ذا تعلق الأمر المبلغ لـ إسم ولقب الشخص 2 بشخص معنوي يشار ه وموطنه، وا 
سم ولقب وصفة الشخص المبلغ له.  الى طبيعته وتسميته ومقره الإجتماعي،وا 

ـ توقيع المبلغ له على المحضر،والإشارة إلى طبيعة الوثيقة المثبتة لهويته،مع  4
 بيان رقمها وتاريخ صدورها.

لى المبلغ له، مرفقا بنسخة من العريضة الإفتتاحية ، ـ تسليم التكليف بالحضور إ 5
 مؤشر عليها من أمين الضبط.

ـ الإشارة في المحضر إلى رفض إستلام التكليف، أو إستحالة تسليمه ، أو رفض  1
 التوقيع عليه.

 ـ وضع البصمة في حالة إستحالة التوقيع على المحضر. 7
ثاله للتكليف بالحضور، سيصدر حكما ـ تنبيه المدعى عليه بأنه في حالة عدم إمت 9

 ضده، بناءعلى ما قدمه المدعي من عناصر.
 الحضور أمام المحكمة: ميعاد( مهلة أو 0

من قانون الإجراءات المدنية  61من خلال الإطلاع على مضمون الفقرتين من المادة  
ل عشرين يوما على الأقل جأ احتراموالإدارية نجد أن الأولى منهما تنص على أنه يجب 

تبدأ من اليوم الموالي لتاريخ تبليغ وتسليم نسخة من عريضة افتتاح الدعوى والتكليف 
بالحضور إلى الجلسة وتنتهي باليوم المحدد لأول جلسة ما لم ينص القانون على خلاف 

 .1ذلك
ضائية الق ونجد أن الثانية تنص على أنه يجب أن تمدد هذه المهلة أمام جميع الجهات

 2إلى ثلاثة أشهر إذا كان الشخص المكلف بالحضور يقيم خارج التراب الوطني.

 

 

 إجراءات رفع الدعوى الإدارية الاستعجالية :الفرع الثاني
                                                           

 .61عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص  -1
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راعى المشرع أن هناك مسائل لا تتحمل بطبيعتها وعلى ضوء الظروف الملابسة لها 
التأخير، الأمر الذي يقتضي إسعاف الخصوم بإجراءات سريعة، حتى لاتضار من 

ضررا بالغا إذا ما لجئوا بشأنها إلى القضاء العادي بأسلوبه الإجرائي البطيء  الخصم
كم يصدر بعد تروي بمحض حجة كل طرق وانتظروا حتى يظفر صاحب الحق منهم بح

م الجدل المستدام بين الخصوم وكيد بعضهم صلكشف الحقيقة في خويزن كل دليل سعيا
جبرا ى يصير الحكم سندا يمكن التنفيذ بعض، ثم انتظروا نتيجة الطعن فيه بالاستئناف حت

 .1بمقتضاه
فرنسي وابتدعه القضاء ال 67عرف القضاء المستعجل في فرنسا في القرن 

 .2الموضوعيء اجات العملية كعلاج لبطء القضالمواجهة الح
عد القضاء المستعجل أحد صور الحماية القضائية، وهو يكمل الحماية يو 

الموضوعية، إذ تصبح هذه الأخيرة بغير مصلحة إذا لم يؤازرها القضاء المستعجل، حيث 
والتلف، فيحفظهما إلى حين  الضياعيقوم الأخير بحماية الحق أو المركز القانوني من 

الفصل في أساس النزاع، وبحسب كل وذلك أصبح القضاء المستعجل يكتسي أهمية 
 .3خاصة في التشريعات الحديثة ومنها التشريع الجزائري 

، الاستعجال أو الخطر على أركان وهما ركن  وعلى ذلك يقوم الفضاء المستعجل
 .4دهما وجب القضاء بعدم الاختصاصختلف أحإلحق، فإذاا  وركن عدم المساس بأصل

يأمر قاضي الإستعجال على أنه:" 62ـ 00رقم قانون المن  969تنص المادة 
 بالتدابير المؤقتةلا ينظر في أصل الحق، ويفصل في أقرب الأجال."

 أولا: الدعوى الاستعجالية الإدارية

                                                           
 .227نبيل صقر، المرجع السابق، ص  -1
 .227نفسه، ص المرجع  -2
 .691عمر زودة، المرجع السابق، ص  -3
 .691المرجع نفسه، ص  -4
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الاستعجالية الإدارية التي الإداري حول ما يعرف بالدعوى  ألاستعجالييتمحور القضاء 
 .1تختلف بدورها عن الدعوى العادية من حيث الأطراف وموضوع الدعوى 

لقد أخضع المشرع الفصل في مادة الاستعجال على مستوى المحكمة الإدارية من قبل 
 .62ـ 00 رقم من القانون   967المادة  تنصهذا ما و  ،رئيسها

هي مجموعة الإجراءات التي ينظمها القانون لا سيما قانون  إن الدعوى الاستعجالية
الإجراءات المدنية والإدارية هدفها اتخاذ تدابير تحفظية لا تمس أصل الحق بقصد الوقاية 
من خطر التأخير في حماية الأوضاع القائمة واحترام الحقوق الظاهرة لأجل صيانة 

 .2قائيا أو بتحقيق الحماية الموضوعيةمصالح الطرفين المتنازعين، إما بزوال الخطر تل
واعد التي تخضع لها باقي قالاستعجالية تخضع مبدئيا لنفس الفإذا كانت الدعوى 

الدعاوى، إلا أنها تخضع استثناءا لبعض الشروط والإجراءات التي تميزها عن غيرها من 
 .3ضاءااستثنائياقالدعاوى العادية الأمر الذي جعل هذا القضاءيعد 

 ثانيا: شروط الدعوى الإدارية الاستعجالية
 .الشروط الموضوعية-6
 شروط توفر حالة الاستعجال:-أ

مبدئيا يعتبر شرط الاستعجال مفتاح الإجراءات المستحدثة لأن هذا الشرط مشترك 
نصت على أنه في حالة عدم توفر إ م إ  ق 904وتشير المادة بين الدعاوى الاستعجالية،

لعدم الاختصاص كما كان سائد في  قاضي الطلب بأمر مسبب وليسالاستعجال يرفض ال
 .4القديم إ م إ ل قظ

ضرر لا  شأنها التأخير في وقوع  وعرف الاستعجال بأنه الحالة التي يكون من
اللجوء إلى القضاء العادي،  زالتهإيمكن إزالته، أو حالة الخطر العاجل الذي لا يجدي في 

وقيل أيضا أن الاستعجال هو ضرورة الحصول على حماية قانونية عاجلة التي لا تتحقق 
                                                           

مجلة العلـوم  المتضمن الإجراءات المدينة والإدارية(، 29/29الدعوى الإستعجالية الإدارية في ظل القانون ) زواوي د. عباس  -1
 .064ص ،  062سنة  22/26الإنسانية، جامعة محمد خضر بسكرة، العدد 

أطروحـة دكتــوراه علـوم فــي  ،29/29الإجــراءات الاسـتعجالية فــي ظـل أحكــام قـانون الإجــراءات المدنيـة والإداريــة ،زيـدان محمـد -2
 .62، ص 0267القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائرية، سنة 

 .62، ص الأطروحة نفسها -3
 .41، ص 0264 سنةطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،، دار لل0262، طبعة قضاء الاستعجال في المواد الإدارية،أمينة غني -4
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من إتباع الإجراءات العادية للتقاضي نتيجة لتوافر ظروف تمثل خطرا على حقوق الخصم 
 .1أو تتضمن ضررا قد يتعذر تداركه أو إصلاحه

 شرط عدم المساس بأصل الحق : -ب
فقاضي  ، القضاء المستعجل يقوم على الحماية العاجلة التي تكسب حقا ولا تصدره

الاستعجال يصدر فقط الحكم بالإجراء المؤقت والحماية المطلوبة دون الفصل في النزاع 
تكون  ألاستعجاليالموضوعي ودون المساس به، ويترتب على ذلك أن أوامر القضاء 

 2الموضوع ذات حجة مؤقتة تنتهي بصدور حكم في
 شرط عدم تعلق النزاع بالنظام العام. -ج

النظـام لقد قيد المشرع الجزائري قاضي الأمور المستعجلة من اتخـاذ الإجـراءات التـي تمـس 
ــــ أنلعــــام،ا ــــزاع المتعلقــــة بالنظــــام العــــام. يغنين ــــه شــــرط  اشــــرط عــــدم المســــاس بأوجــــه الن عن

 .3المصلحة العامة من طرف القاضي وا علاءالاستعجال 
القاضـي علـى معيـار النتـائج لا يمكـن تـداركها بفـوات الوقـت، أو الخطـر الـداهم،  فإذا اعتمـد

أو الضــرورة القصــوى فــي تقــدير ســلامة القــرار المتخــذ مــن أجــل الحفــا  علــى النظــام العــام 
والأمن العام. بالإضافة إلى مصادر ترجيحه بكفـة المصـلحة العامـة للمجتمـع عـن مصـلحة 

يضـه عـن الضـرر غيـر الجسـيم الـذي يلحقـه تكـون بـذلك فـي غنـا عـن الفرد الـذي يمكـن تعو 
 4.بالنظام العام النزاعشده عدم المساس 

 سير الدعوى الإدارية الاستعجالية. إجراءات: ثالثا 
يفصل قاضي الإستعجال وفقا : "على انه 62-00 رقم قانون المن  902لقد نصت المادة 

 "لإجراءات وجاهية كتابية وشفوية.

                                                           
 .47ص  أمينة غني، المرجع  السابق، -1
-0227، رســالة ماجســتير جامعــة منتــوري، قســطنية، الــدعوى الاســتعجالية الإداريــة وتطبيقاتهــا فــي الجزائــر،عبــد الغنــي بلعابــد -2

 .69، ص 0229
 .00ص  نفسها،لمذكرة ا -3
 .01-05 ص ص المذكرة نفسها،  -4
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عندما لا يتوفر الإستعجال في "من القانون نفسه على انه: 904نصت المادة ولقد 

 الطلب، أو يكون غير مؤسس، يرفض قاضي الإستعجال هذا الطلب بأمر مسبب.

وعندما يظهر أن الطلب لا يدخل في إختصاص الجهة القضائية الإدارية، يحكم القاضي 

 "بعدم الإختصاص النوعي.

عرضا موجزا  استعجاليةرامية إلى استمرار تدابير يجب أن تتضمن العريضة ال
 1.للقضية ألاستعجاليللوقائع والأوجه المبررة للطابع 

وقف تنفيذ القرار الإداري أو بعـض آثـاره، تحـت طائلـة  إلىترفق العريضة الرامية  أنيجب 
لأنه مـن شـروط قبـول طلـب وقـف تنفيـذ ، 2الموضوع عدم القبول، نسخة من عريضة دعوى 

التنفيـــذ بطلـــب  فثـــة شـــروط وهـــي ضـــرورة اقتـــران طلـــب وقـــتتمثـــل فـــي. ثلا الإداري القـــرار 
 3.الطلب لجدية إضافةمع توافر الاستعجال  الإلغاء

بطلــب التســوية  المتعلقــة ،أعــلاه 949لا تطبــق فــي مــادة الاســتعجال أحكــام المــادة 
علــى  ق. إ. م. إ 909، ولقــد نصــت المــادة  907وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة  ،عــذاروالإ
قصــيرة مــن طـــرف  آجــالالمــدعي علــيهم وتمــنح الخصــوم  إلىالعريضــةتبلــغ رســميا "أنــه: 

لا  الآجـــالكرات الـــرد أو ملاحظـــاتهم. ويجـــب احتـــرام هـــذه ذالمحكمـــة، لتقـــديم مـــ بصـــرامة وا 
 ."إعذار استغنى عنها دون 
 على أنه:62ـ00 رقم من القانون  909ولقد نصت المادة 

بطلبات مؤسسة، يستدعي الخصوم إلى الجلسة فـي أقـرب  عندمايخطر قاضي الاستعجال"
 ."ختلف الطرق مبالآجال و 

 على أنه: من القانون نفسه 922ولقد نصت المادة
تــاريخ  إلـى ال تأجيـل اختتامــهجيـتم التحقيـق مــع انتهـاء الجلسـة، مــالم يقـرر قاضــي الاسـتع"

 "يخطربه الخصوم بكل الوسائل، لاحق 

                                                           
 .62ـ00من القانون رقم  905انظر المادة  -1
 .من القانون نفسه 901المادة أنظر  -2
 .265ص  ،المرجع السابق ،نبيل صقر -3
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وعند  ألاستعجالييتم التبليغ الرسمي للأمر لاستعجالي ، افالنسبة للتبليغ وآثار الأمر 
من نفس  924نصت عليه المادة  وهذا ما أقرب الآجال، الاقتضاء يبلغ بكل الوسائل في

 القانون.
 .لاستعجالياعلى آثار الأمر 6ف925نصت المادة 

آثار من تاريخ التبليغ الرسمي أو التبليغ للخصوم المحكوم  ألاستعجالييرتب الأمر " 
 .." عليه
 ( .الموجلاذفالن) الأمر الإستعجالي ينقذ فور صدوره 

ضبط الجلسة بأمر من القانون منطوق  يبلغ أمين، على أنه "6ف925لقد نصت المادة 
اقتضت  إذا،  استلامحال إلى الخصوم مقابل وصل الفي  ية التنفيذيةغبالصي رهو مم الأمر
 ."ذلك الاستعجال ظروف

إن أهم إجراء تم إضافته في التعديل الأخير لقانون الإجراءات المدينة والإدارية هو منح 
للقيام بإثبات حالة لوقائع يخشى بزوالها المستقبل للمحضر القضائي، بعد  اختصاص

القانون السابق يمنح هذا الاختصاص فقط للخبير القضائي، أين يمكن للقاضي  ماكان
بناء على عريضة وقبل وجود نزاع قضائي أن يأمر الخبير أو المحضر القضائي بإثبات 

 .1من نفس القانون  929تلك الوقائع في محضر رسمي كما جاء في نص المادة 
غياب قرار إداري  أن يأمر ولو في الجأنه يمكن لقاضي الاستع 942كما أضافت المادة 

الذي  لتحقيقيامسبق بأي تدبير ضروري للتحقيق، دون أن تحدد هذه المادة نوع التدبير 
الخبرة كماورد في نفس المادة قبل  إجراء إلىللقاضي أن يأمر به، ولم يتم الإشارة  يمكن
 2تعديلها

 
 

                                                           
 .499، المقالة السابقة، ص بلولفهيمة -1
 .499المقالة نفسها، ص  -2
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 المطلب الثاني: التحقيق في الدعوى 
القاضي الإداري له مطلق الحرية في تحديد الوسائل التحقيقية لإثبات الدعوى الإدارية، 

دعوى الإدارية من الوسائل العامة لإثبات بما يتناسب  أيوكذا اختيار أي وسيلة لإثبات 
مع طبيعة الدعوى الإدارية، ومن الوسائل التحقيقية التي أخذ بها القضاء الإداري هي 

 ويتضح هذا (،المعاينة الخبرة، الانتقال إلى الأماكن ومضاهاة الخطوط)شهادة الشهود و 
الفرع : ومن هنا قسمناالمطلب إلى فرعين9101إلى  959لمواد من ا خلال نص من

 الفرع الثاني: عوارض التحقيق، التحقيق وسائل:الأول
 الفرع الأول: وسائل التحقيق

عندما تعرض على القاضي الإداري قضية تتضمن مسائل قانونية ووقائع مادية ، يجد  
القاضي نفسه غير قادر على حلها وفك غموضها وتباينها فيأمر بإتباع إجراءات تدابير 

ستجوابهم أو أن يأمر  التحقيق، من حضور أطراف الدعوى شخصية ليتم مناقشته م وا 
ماع الشهادة ، ليأمر القاضي الإداري شفاهة أو بموجب للمعاينة أو الأمر بس بالإنتقال

أمر مكتوب أو حكم بتدبير من تدابير التحقيق المعترف بها قانونا، كما له الأمر بأكثر 
 2من إجراء في أن واحد أو بإجراءات متتالية.

 أولا:الخبرة
الإدارية في قضائية في المسائل الخبرة النصوص قانونية خاصة تنظم أحكام نا ه ليست

 المأمور بها أمام يةالقضائ رهو الأمر عليه ذلك بالنسبة للخبثل ما ،  مالتشريع الجزائري 
القضاء العادي، إلا أن إجراءات الخبرة القضائية المطبقة أمام جهات القضاء  محاكم

 645إلى  605الإداري هي نفسها تلك الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 

                                                           
حليليـــة مقارنـــة(، الطبعـــة الأولـــى، مركـــز د. شـــريف أحمـــد يوســـف بعلوشـــة، إجـــراءات التقاضـــي أمـــام القضـــاء الإداري )دراســـة ت -1

 .522، ص0261الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الجيزة، )جمهورية مصر العربية(، سنة 
ليابس ـ سيدي بلعباس ،المجلد  (، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، جامعة جيلالي، )وسائل التحقيق في الدعوى الإداريةصورية مالح2

 .41، ص 23/7231الأول، العدد 
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دارية، والتي  راءات مدنيةإج وذلك  القانون نفسه، من 959إلى تطبيقها المادة  أحالتناوا 
 .1القضائية وقوف على المبادئ الأساسية للخبرقصد ال

 فني كما أن الخبرة تعتبر تدبير من تدابير التحقيق يعهد بها للقاضي إلى شخص 
من لخبير سوى بطلب باى م(، ويسأو مصرفي أو سواه ) طبيب، مهندس، محاسب 

مهمة محددة يختص بر من القاضي من تلقاء نفسه الأطراف المنازعة الإدارية، أو بأم
بداء رأي فني لا يتوافر لدى الشخص العادي، ولا  الزم بحثتيستتعلق بوقائع معينة  وا 

 .2يستطيع القاضي الوصول إليه لوحده
حكمه  تأسيس أما بالنسبة للحكم الصادر بشان الخبرة إذا تبنى نتائج يستطيع القاضي

تنفي  أوله الخبير من وقائع تبرر الإدعاء بحق  ى ذلك أنه يقضي بما توصلعليها ومعن
ماأثاره الخصوم من تأسيسه، غير أنه يجب أن لا يكتفي بخلاصة الخبير وأن يناقش 

إن القاضي غير 3عن الخبرة وان يناقش المسائل القانونية المطروحة. أومآخذملاحظات 
أي الخبير ،ومن التطبيقات القضائية حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون ملزم بر 

فيه خلوه من الأسباب التي بنى عليها ما قضى به مكتفيا باعتماد الخبرة التي أمر بها 
 دون مناقشة الملاحظات التي أبداها حولها ودون ذكر مأخذه عليها ،

كتفى باعتماد الخبرة دون حيث أنه يتبين فعلا من القرار المطعون فيه أ نه لم يكن مسببا وا 
 . 4مناقشة المسائل القانونية المطروحة ،وعليه يتعين نقضه ممن هذا الجانب

 ودثانيا: الشه
: " تطبق الأحكام المتعلقة على أنه 62ـ 00رقم  ن القانون م959المادة  لقد نصتو  

هذا القانون أمام من  610إلى  652واد منفي الم بسماع الشهود المنصوص عليها
يجوز لتشكيلة من نفس القانون على أنه:" 912كما جاء في نص المادة  المحاكم الإدارية"

الحكم أو للقاضي المقرر الذي يقوم بسماع الشهود، أو يستمع تلقائيا إلى أي شخص يرى 
 ...."سماعه مفيدا

                                                           
، جامعـة وهـران، سـنة إجراءات التحقيق في المنازعـة الإداريـةفوزية زكري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجسترفي القانون العام،  -1

 95، ص0260
 .95، ص نفسهاالمذكرة  -2

 3ـ عبد السلام ذيب،المرجع السابق ص378.                                                                                                            

 4ـأنظر قرار أشار إليه عبد السلام ذيب،قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد ،المرجع السابق ،ص ص 378 371.                       
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رف كل ويعحسب ترتيب يقرره،  أن يسمع كل شاهد على حده جب على القاضيأيضا ي
 هوقرابت ةومهنته وسنه وموطنه وعلاقته ودرج لقبه و اسمهشاهد قبل الإدلاء بشهادته 

 1ومصاهرته مع الخصوم أو تبعيته لهم.
إعادة سماع الشهود لتدقيق نقطة معينة  ،كما يمكن القاضي إذا دعت به الضرورة لذلك

التناقضات التي تضمنتها  من شهادتهم، كما يمكنه إجراء مواجهتهم لرفع أي لبس أو لبيان
 .  2شهادتهم والتحري فيها
بأي نص مكتوب، يمكن  ستعانةلإادون بالتي تطرح عليه عن الأسئلةأيضا يرد الشاهد 

 سوغ سئلة التي يراها مفيدة، ولا يهنا للقاضي تلقائيا أو بطلب الخصوم طرح الأ
 . 3مقاطعة الشاهد أثناء الإدلاء بشهادته ،للحاضرين ماعدا القاضي

 إلى الأماكن الانتقالو ثالثا: معاينة 
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 916المادة  لقد جاءت في نصو 
في إثبات يلجئ إليها القاضي من تلقاء نفسه أو بناء على  اختياريةتعتبر المعاينة وسيلة  

لذلك من  دبهة بكامل هيئاتها أو ينتقل من تنطلب من الخصوم، وفيها تنتقل المحكم
ذا كان القاضي الإداري غير ملزم  أعضائها لمشاهدة محل النزاع على الطبيعة، وا 

ى الطبيعة، فإنه غير على المعاينة عل بالانتقاللطلبات الخصوم أو أحدهم  بالاستجابة
 .4إلى نتيجة تلك المعاينة في حكمه نادبالاستملزم 

لكن تبقى وسيلة المعاينة إجراء أساسي للتحقيق في الدعوى الإدارية، خاصة إذا ما صعب 
وعرضــها أمــام القضــاء كــبعض الملفــات الإداريــة التــي يتعــذر نقلهــا، كمــا  بالأشــياءالمجــيء 

فــي هــذه الحالــة خصوصــا ينتقــل القاضــي بنفســه إلــى لحــال بالنســبة لمرفــق الشــرطة، فهــو ا
 5ة.عين المكان قصد المعاين

                                                           
 .372السابق، ص عبد السلام ذيب، المرجع  1
 .697، ص المرجع نفسه -2
 .699المرجع نفسه، ص -3
د، ط، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان ـ  الإثبات في الدعاوي الإدارية،د . عبد العزيز عبد  المنعم خليفة،  4

 .61، ص 7232سنةالأردن، 
 .95ورية مالح، المقالة السابقة، صص -5
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يمكن الأمر بالمعاينة في جميع المنازعات حتى ماتعلق منها بالمسائل المالية، كما أن 
من طرق الإثبات المباشرة، وقد  باعتبارهامجلس الدولة قد أجاز مباشرة هاته المعاينة، 

نظمت بعض التشريعات المقارنة، الإدارية وذلك من خلال القواعد العامة للمعاينة المطبقة 
أمام المحاكم العادية، والبعض الآخر يجيز هذه الطريقة ولو لم يكن منصوصا عليها 

داريةـ، ولعدم بالقوانين المنظمة للقضاء الإداري نظرا لفائدتها في تحقيق العدالة الإ
بها أمام القاضي  الاستعانةتعرضها مع طبيعة الإجراءات الكتابية ومن ثم فلا مانع من 

 .1الإداري 
له  ويمكن ، معارف تقنيةالانتقالبتقنيين إذا تطلب موضوع  الاستعانةأيضا يمكن للقاضي 

رأى أو بناء على طلب أحد الخصوم، إذا  ،أثناء تنقله سماع أي شخص من تلقاء نفسه
إلى  الانتقالفي ذلك ضرورة، كما يجوز له سماع الخصوم، وبعد ذلك يحرر محضرا عن 

ويمكن دع ضمن الأصول بأمانة الضبط،الأماكن يوقعه كل من القاضي وأمين الضبط، يو 
 .    2الحصول على نسخ من هذا المحضر للخصوم

الحصول على دليل وتختلف المعاينة عن الخبرة في مجال الإثبات، حيث يقصد بالأولى 
ير الفني للأدلة المادية الثانية وسيلة للتقد أنمادي مستقى من الطبيعة، في حين 

ملكتي الإدراك والحكم، كما أن هناك فارق جوهري بينهما،  استخدامعن طريق  عنويةوالم
ما، ففي حين تتم أعمال الخبرة بواسطة شخص ذو خبرة فنية لا منهيتعلق بالقائم بكل 

 3.حكمةمبتشكيل الصلة له 
سطة المفوض مما اأو أحد أعضائها أو بو  فإن المعاينة تتم بواسطة هيئة المحكمة مكتملة

السرعة وانعدام كلفتها بالنسبة لأطراف الدعوى في ذات الوقت، وقد الحيدة و  يحقق لها
في الدعاوى الإدارية المفوض والذي يثبت ما تم بها بمحضر يودع ملف يقوم بالمعاينة 

تحت يدها أو يقع في  أوتقع في حوزتها دعوى، ولنجاح المعاينة يتعين على الجهة التي ال

                                                           
 .91، ص صورية مالح، المقالة السابقة -1
، بتاريخ 2المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، العدد)الإثبات في المواد الإدارية في التشريع الجزائري(،د. وردية العربي،  -2

 .011-015، ص ص 0267جوان 
 .61د . عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق ، ص ص  3
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 نطاق إختصاصها الوقائع محل المعاينة تقديم كافة أوجه العون للقائم بالمعاينة تسهيلا
 .1مأموريتهل

 رابعا: مضاهاة الخطوط
 .622ـ00 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 910جاءت به نص المادة 

تدوين  إلىد البعض ميع، قد ثباتالإوسائل  أهمد حأالدليل الكتابي يعتبر  أنبما 
يوقعون و  عاديين أشخاصمعاملاتهم عبر المحررات العرفية التي تصدر منهم وبوصفهم 

 .3الورقة الرسمية أثارنا من أقل شأيها لتكوين دليلا كتابيا، لكنها عل
الخط أو الإمضاء أو البصمة أو الختم للشخص الذي كما تعني مضاهاة الخطوط مقارنة 

 .4جهته بخط أو إمضاء أو بصمة أو ختم ثابت لهايتمسك بالورقة العرفية في مو 
لهذا الطلب، يتمتع بسلطة مطلقة، فهو  الاستجابةأما بالنسبة لسلطة القاضي الإداري في 

الخصم، وله في ذلك سلطة تقدير النظر في مدى كون  بإنكارليس ملزما بالتمسك 
تحقيق الالمحرر المطعون والذي تم إنكاره منتجا في الدعوى أم لا، بما أن مسألة إجراء 

تتوقف على أهمية المحرر المطعون فيه من عدمه، ولا يهمه القاضي الشق الجزائي أو 
 5التحري حول المستند

 الاستجوابخامسا: 
يعتبر وسيلة من وسائل تحقيق الدعوى تطلب فيه المحكمة سواء من  الاستجواب

أسئلة محددة  الخصم لاستجوابه وتوجيهو بناء على طلب الخصوم حضور أتلقاء نفسها 
 6في الدعوى. لاضهارالحقيقةله   

                                                           
 .41جع السابق، ص ص خليفة، المر د. عبد العزيز عبد المنعم  -1
   649الـى  641الخطـوط المنصـوص عليهـا فـي المـواد مـن  بمضـاهاةالمتعلقـة  الأحكـامعلـى مـا يلـي )تطبـق  910تنص المادة  -2

 المحاكم الإدارية (. أماممن هدا القانون 
 -تلمسـان -، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، جامعة أبـو بكـر بلقايـد، سلطات القاضي الإداري في الدعوى الإداريةمحمد حميش - 3

 .626، ص 0269-0267لسنة 
، جامعــة محمــد 26/66/0221، بتــاريخ: 0، مجلــة الإجتهــاد القضــائي، العــدد(الإثبــات فــي المــواد الإداريــة)، محــدهد. محمــد  - 4

 .  97، ص -بسكرة–خيضر 
 .626السابقة، ص  الأطروحةمحمد حميش،  - 5
 .542د.شريف أحمد يوسف بعلوشة، المرجع السابق، ص  -6
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القاضي الإداري قصد  إليهالذي يلجأ ، التحقيقية الإجراءاتمن  إجراءويعد الاستجواب 
أو المستشار  ،يطرحها القاضي التي سئلةالأتمثل في ي الإجراء هذاو ، الحقيقة إلىالوصول 

التحقيق في الدعوى  ى الخصوم بالجلسة، أو أثناءالمقرر، أو الهيئة القضائية الإدارية عل
 1.الإقرار بواقعة ما إلىبغية استدراج الخصوم 

فيأمر الضرورة ذلك متى استدعت  الإجراءهذا  إلىكما أجاز المشرع للقاضي اللجوء 
بعد الانتهاء من استجواب الخصوم أو و ،أمامه شخصيابالحضور ،أو أحدهم الخصوم

تصريحاتهم في محضر ويشار فيه عند  يتم تدوينحدده القانون ،  أحدهم وفقا لما
ثم يتم التوقيع على المحضر من  ،بتصريحاتهم الإدلاءغيابهم أو رفضهم  إلىالاقتضاء 

طرف الخصوم فور تلاوته عليهم من طرف أمين الضبط ،في حالة رفض التوقيع يشار 
م يتم تاريخ، وساعة تحريره ، ثو ،ذلك في المحضر الذي يجب أن يتضمن مكان إلى

 2مين الضبط.أو  طرف القاضي التوقيع عليه من 
 سادسا:التدابير الأخرى للتحقيق

يجوز لرئيس تشكيلة الحكم على أنه : 62ـ00من القانون رقم  912عليها المادة لقد نصت 
الى  959تعيين أحد اعضائها للقيام بكل تدابير التحقيق غير تلك الواردة في المواد من 

 اعلاه. 916
انه:عندما يؤمر باحد تدابير التحقيق،  من القانون نفسه على 914كما نصت عليها المادة 

الحكم ان تقرر إجراء تسجيل صوتي او بصري او سمعي بصري لكل  يجوز لتشكيلة
 العمليات او لجزء منها.

 عوارض التحقيقالفرع الثاني: 
 042إلى  027من خلال مواده من  62ـ00لقد تناول قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

عوارض الخصومة مسايرا بدلك التشريعات الحديثة والتي على رأسها التشريع الفرنسي 
الذي قام بحصر هذه العوارض وهذا ما جعل بنا أمام تساؤل وجيه: ما هي عوارض 

 3الخصومة؟
                                                           

 1ـوردية العربي ،المقالة السابقة،ص 762                                                                                                               
 .017، صالمقالة نفسها-2
، جامعة 7، العدد 6مجلة إليزا للبحوث والدراسات، مجلد  ارض الخصومة في التشريع الجزائري(،)عو عبد المالك يحياوي، عمر خليل، -3

 .812، ص 31/37/7273، بتاريخ -جامعة الجزائر -7البليدة 
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وللإجابة عن هذا الإشكال المطروح سنتطرق إلى عوارض التحقيق التي هي  -
 رة في العوارض التالية:محصو 

 ةالمقابل اتالطلب -
 التدخل والإدخال -

 : ةالمقابل اتالطلب أولا:
الطلبات المقابلة، هي تلك الطلبات العارضة التي يقدمها المدعى عليه، ردا على  

من رفض دعوى المدعي،بل إلى جانب ذلك إلى  بأكثرطلب المدعي، فهو يتمسك 
.والطلب العارض يعد وسيلة دفاع وهجوم في أن واحد، 1تحسين مركزه القانوني

ويسمى الطلب الذي يتمسك به المدعى عليه بالطلب المقابل، او بدعوى المدعى 
إعتبار انها تتضمن وقائع دعوى جديدة مرفوعة من المدعى عليه في عليه على 

 2مواجهة المدعي
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على 5ف 05 وقد عرفه في نص المادة 

 انه:
طلبه  فضلا عن ،للحصول عن منفعة هو الطلب الذي يقدمه المدعى عليه المقابل الطلب" 

 خصمه." رفض مزاعم
الطلب المقابل بالطلب الأصلي، غير  من القانون نفسه إرتباط 917اشترطت المادة  ولقد

إ قد تثير العديد من الإشكالات م  إمن ق  05فعة المذكورة بنص المادة أن عبارة المن
أن  أنها يجبولكن ما يمكن قوله والتساؤلات القانونية حول مفهوم المنفعة المقصودة،

 3تكون منفعة قانونية والتي ليس في تحقيقها ما يعارض النظام العام.
يه ادعاء جديد ضد عي علوتتضمن الطلبات المقابلة المقدمة من طرف المد

لا يكتفي  إذ،ر محل المنازعة يتغي إلىبالتالي تعتبر وسيلة هجومية تؤدي  المدعي و
نماالمدعى عليه برفض الطلب وادعاءات المدعي  دعاءات ضد ايضيف لذلك الطلب و  وا 

                                                           
 1ـ عمر زودة، المرجع السابق،ص114.                                                                                                              

 2ـ المرجع نفسه،ص114.                                                                                                                              
 .68فوزية زكري، المذكرة السابقة، ص -3
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القانون يزود المدعى عليه  أنالخصومة ذلك  أطراف أدوار قلب إلىالمدعي مما يؤدي 
 .1المقابلة والطلبات الدفوع سائل الرد على المدعي وهيبنوعين من و 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على انه يترتب عن عدم  919المادة  أشارتكما 
 .قبول الطلب الأصلي عدم قبول الطلب المقابل

 والإدخالثانيا: التدخل 
 نوعين: إلىيقسم التدخل في الخصومة بشكل عام 

يطلب شخص من الغير دخوله في خصومة  أنالتدخل الاختياري ويقصد به 
بمحلها  أوأطرافها بحق خاص به مرتبط بهذه الخصومة  هةمواجقائمة، لكي يتمسك في 

المدعى عليه شخص ثالث في  أوويحصل ذلك عندما يلزم المدعي  الإجباري التدخل  و
 2الإجباري  الدخول في الدعوى وهذا ما يسمى بالتدخل

إقحام طرف أجنبي  بأن حسب ما عرفه البعض في القانون  الإدخالكما يعرف 
خارج عن الخصومة ، للدخول في الخصومة وجعله ذا صلة بها ، ويتم إما بناء على 

 3طلب أحد الخصوم أو بأمر من القاضي
 :4من بينها أهداف والإدخالالتدخل  من لكل أنكما 

يتدخل في الدعوى للمحافظة على حقوقه الدفاع عنها  أنيمكن للطرف الثالث من  -
 ،أو الطعنرفع قضية مستقلة إلىلجوءلنزاع بقضية واحدة بدلا من الهي اتكي ين

 ؛بطريق اعتراض الطرف الثالث الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها
 .الاقتصاد في النفقات والإجراءات إلىالتدخل في الخصومة يؤدي  -
الخصم على تقديم ما تحت يده من أوراق تكون منتجة  إرغام إلى لالإدخايهدف  -

 .الإدخال لباطيدافع الطرف الثالث عن الخصم  أوأن،في الدعوى 
حجة على الشخص  الأصليةجعل الحكم الصادر في الدعوى  إلى الإدخاليهدف  -

 .1ينكر حجية الحكم أنالمختصم فلا يمكنه بعد ذلك 
                                                           

 . 14ص  السابقة، المذكرةفوزية زكري ،  -1
 .456ص  0262دار وائل للنشر والتوزيع، عمان ، لسنة 6، الوجيز في القضاء الإداري، الطبعة تلابيقال يحمدد.  -2
 6العدد  9مجلة الدراسات القانونية المقارنة، المجلد ،( والشرعية في الدعوى الإدارية والإدخالالتدخل )،سالم عبد الله أبو مخدة -3

 . 726ص  0200-21-69بتاريخ 

 4ـ المقالة نفسها،ص211.                                                                                                                                 
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 .أمر من القاضيبأو يكون عن طريق طلب أحد الخصوم  الإدخالإلا أن
 :بناءا على طلب أحدالخصوم الإدخالأولا: 

 ياتبمقتض زمامليكون الغير  أنفي الخصومة هو  إجراءالإدخالالهدف من  أن
لا يمكنه الاحتجاج  بالتاليو ،الأحكامعن  دة نسبية الأثر المترتبعالحكم الصادر فيها لقا

الحكم الصادر ضده الذي يصبح حجة عليه فلايمكنه الطعن فيه عن طريق على 
 .2اعتراض الغير الخارج عن الخصومة

 من القاضي أمر على الإدخال: ثانيا
دخالو الإجراءللقيام بهذا  ق إ م إ026وهذا ما سمحت بمقتضاه نص المادة   ا 

،الأول يتمثل في حسن سير العدالة، أما في الخصومة مبني على هدفين للغيرالقاضي 
الهدف الثاني من اختصام الغير هو إظهار الحقيقة كاإلزام الغير بتقديم وثيقة أو مستند 

 3موجود بحوزته
 المطلب الثالث: الدور التحقيقي للقاضي الإداري:

إجراءات التحقيق هي وسائل تسمح بعرض الوقائع المادية على القاضي بصفة  نإ
 4.وقائع معينة تحدد مآل النزاع آوإقامة الدليل على واقعة  إلىكما تهدف  وجاهية،
بإجراء من إجراءات التحقيق لا يعني تخلي القاضي عن الخصومة بل يبقى  إن الأمر

من  04عند الحاجة على ذلك طبقا للمادة  إليهويرجع  أمرهمتابعها ويسهر على تنفيذ 
 5قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تأمره بالسير الحسن للخصومة

الحقيقة  إلىفالقاضي الإداري له دور تحقيق للوصول  تحقيق هذه الغايةوفي سبيل 
 إليهاأعمالدور الهيئات المسند  إلىالمطلب  فلقد قسمنا هذا ،ا الدور التحقيقيلمعرفة هذو 

 .الفرع الثانيفي واختتام التحقيق وا عادة سير التحقيق الفرع الأولالتحقيق 
 التحقيق  إليهاأعمالدور الهيئات المسندة  :الفرع الأول

                                                                                                                                                                                
 .211سالم أبو مخدة،المقالة السابق، ص -1
 .62حفيضة سابق، المذكرة السابقة، ص  -2

                                                                                                                                                                               

 .62ـالمذكرة نفسها، ص1. 
 671عبد السلام ذيب، المرجع السابق ص  -4
 .327المرجع نفسه، ص   -5
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جراءات المنصوص عليها في قانون الإ التحقيق في الدعوى الإدارية للقواعد يسند
أو بدور ، سواء ما تعلق منها بالأحكام العامة في إجراءات التحقيق المدنية والإدارية 

وكما هو معلوم فأن القاضي الإداري يتولى بنفسه  قرير،تالقاضي المكلف بالتحقيق وال
 .1سير المنازعات الإدارية لأجل إقامة التوازن بين طرفي المنازعة 

 ر في التحقيق القضائير أولا: دور القاضي المق
يلعب المستشار المقرر،كما يسمى في قانون الإجراءات المدينة السابق، وفي  

علقة لمجلس الدولة أو القاضي المقرر، كما يطلق عليه في قانون تمجمل النصوص الم
دور أساسي في تحضير الدعوى وتهيئتها للفصل ،له الإجراءات المدينة والإدارية الجديد

 توجيهها إلى أن يقدم تقريره الكتابي إلى، الدعوى فيها، حيث يعتبر المؤتمن على سير 
 2وتشكيلة الحكمهيئة 

يعين رئيس المحكمة :"على أنه 62ـ 00 رقم من القانون  944المادة  تصنو 
الإدارية التشكيلة التي يؤول إليها الفصل في الدعوة، بمجرد قيد عريضة إفتتاح الدعوة 

 بأمانة الضبط.
ي يحدد بناء على ظروف القضية، تشكيلة الحكم، القاضي المقرر الذ يعين رئيس

 كرات الإضافية والملاحظات وأوجه الدفاعالممنوح للخصوم من أجل تقديم المذالأجل 
 "وردود، ويجوز له أن يطلب من الخصوم كل مستند أو وثيقة تفيد في فض النزاع.

له لبلوغ هدف واحد هو حين وبعد تلقي هذا المستشار لملف القضية، يكون عم
 3من نقطتين أساسيتين هما: يقوم بالتأكيد تهيئة القضية للفصل فيها، وفور اتصاله بالملف

النزاع المطروح أمامه يخضع لولاية القضاء  أن أي الاختصاص من التأكد
ذا كان النزاع خارج مجالالإ اختصاص القاضي الإداري يخطر رئيس تشكيلة  داري،وا 

الإعفاء من التحقيق، ويتم الفصل في القضية  إجراءاتالحكم بذلك حتى يتخذ بعد بصدده 
 4دون تحقيق ربحا للوقت وبصرف الأطراف ما يرونه ضروري 

                                                           
ســنة  6العــدد  9المركــز لجــامعي مغنيــة ، مجلــد ، ة التحقيــق فــي الــدعوى الإداريــة (صــي) خصو ،محمــد  ، هــاملي نجــوة بســعيد -1

 .65ص 0202
 386د. محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص  -2
 36نجوة بسعيد، محمد هاملي، المقالة السابقة، ص  -3
 .36نجوة بسعيد،محمد هاملي ،المقالة السابقة ، ص  -4
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 :الصلحإجراء محاولة  -6
كإجراء بديل لحل لقد نظم قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم الصلح 

والذي كان يلزم  ،الملغى نيةوخلافا لقانون الإجراءات المد وفض النزاعات الإدارية،
ح قبل مواصلة السير في الصل إجراءالفقرة الأولى  629المستشار المقرر وفقا لمادته 

ح قد يس ملزما، والمبادرة بإجراء الصلله اختياريا ولعج  29-29قانون  الدعوى، فإن
وذلك تفعيل  ،أو مبادرة رئيس تشكيلة الحكم بعد موافقة الخصوم إما سعي الخصومتكون 

دور القاضي المقرر، خلافا لدور المستشار المقرر في المرحلة السابقة الذي كان يتسم 
 . 1بالطابع السلبي

، فإنه 62ـ 00المدينة والإدارية من قانون الإجراءات  972وحسب مقتضيات المادة 
 .ح في مادة القضاء الكامل الصل إجراءيجوز للهيئات القضائية 

ق عليه، الاتفاتم شكيلة الحكم محضر يبين فيه مارئيس ت ررل الصلح، يحصح فإذا 
الملف، حيث يكون هذا الأمر غير قابل لأي طعن ويعد  قويأمر بتسوية النزاع وغل

 .2محضر الصلح سندا تنفيذيا بمجرد إيداعه بأمانة الضبط
 :الإشراف على تبليغ المستندات والوثائق -0

بمجرد قيد عريضة افتتاح  ستشار المقرر من تاريخ تعيينه، تنطلق سلطات الم
الدعوى لدى أمانة ضبط الجهة الإدارية المختصة، يعين رئيس المحكمة الإدارية التشكيلة 
التي تتولى الفصل فيها، ثم يعين رئيس تشكيلة القاضي المقرر الذي يلعب دورا ايجابيا 

 .3بارزا في سير الخصومة للوصول إلى الحل المناسب للنزاع
تم التبليغ الرسمي لعريضة " يعلى أنه :62ـ00ق إ م إ  0ف  929ادة ولقد الم 

مع الوثائق إفتتاح الدعوى عن طريق محضر قضائي ، ويتم تبليغ المذكرات ومذكرات الرد 
 "المرفقة بهاإلى الخصوم عن طريق أمانة الضبط تحت إشراف القاضي المقرر.

                                                           
 .650، المرجع السابق، ص  بعليالصغير محمد  -1
 .62ـ00من القانون رقم  992، 972أنظر للمادتين  -2
يـت علـى طلبـة سـنة أولـى ماسـتر، قـانون عـام جامعـة قالمـة، سـنة قالإداريـة، محاضـرات أل د سامية نويري، الإجراءات القضائية -3

 .19، ص0202
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أن يشار في تبليغ العرائض والمذكرات إلى أنه في حالة عدم مراعاة الأجل  وجب
المحدد من طرف القاضي لتقديم مذكرات الرد، يمكن اختتام التحقيق دون إشعار مسبق 

 . من القانون نفسه2ف 942وذلك طبقا لنص المادة 
 :جزاء الامتناع عن تقديم المذكرات ومذكرات الرد في الآجال المحددة -2

هدف السير الحسن لإجراءات التحقيق، يجب على الخصوم احترام الآجال 
المحددة لتسليم المذكرات ومذكرات الرد، ويترتب عن عدم احترام هذه الآجال الآثار 

 :1التالية
 ملاحظات  في حالة أن أحد الخصوم لم يحترم الأجل الممنوح له لتقديم مذكرة أو

 2كل الوسائل المتاحة قانوناب اره إعذأن يوجه ل لقاضي المقرريجوز ل
  إذا لم يقدم المدعي رغم الإعذار الموجه له المذكرة الإضافية، التي أعلن عن

 3.تقديمها، أولم يقم بتحضير الملف يعد متنازلا عن الدعوى 
 التحقيق وجمع الأدلة: -4
يلجأ القاضي المقرر إلى إجراءات التحقيق لإظهار حقيقة النزاع، وذلك بالقيام بالتحقيق  

 ، التي تم التطرق اليها سابقا.4عن طريق خبرة أو سماع الشهود أو غيرها من الوسائل
تحقيق في القضية عندما يتبين له لويجوز لرئيس المحكمة الإدارية أن يقرر بألا وجه ل 

ما أشارت إليه  ، وهذاالتماساتهيرسل الملف إلى محافظ الدولة لتقديم أن حلها مؤكد، و 
 .62ـ00رقم من القانون 947المادة 

كذلك من بين مهام القاضي المقرر جمع الأدلة، وتكليف أطراف الدعوى بتقديم ما هو 
من الإدارة، وتعتبر هذه الصلاحية من أهم  ري من الوثائق التي تحوزها وخاصةضرو 

وسائل التحقيق في المنازعة الإدارية، وعلى الخصوص في دعوى الإلغاء حيث تعود هذه 
 الأهمية لفعاليتها في تخفيف من حدة قوة مركز الإدارة بالنظر لما تتمتع به من سلطات

                                                           
 .69السابقة، ص، المقالة املي، محمد هنجوة بسعيد -1
 .62ـ00من القانون رقم  949ر المادة أنظ -2
 من نفس القانون. 952أنظر المادة  -3
 .620ص جمال قروف، المرجع السابق،  -4
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فراد للحصول منها على امتيازات السلطة العامة، والتي غالبا ما تشكل حاجزا أمام الأو 
 .1وثائق تدعم دفاعهم أمام القاضي الإداري 

 تحرير التقرير:_ 5
عند استكمال التحقيق، وبعد ممارسة القاضي المقرر لجل السلطات الممنوحة له ، 

يقوم القاضي المقرر بتحرير تقرير عنها، ويقوم  فيها، للفصل مهيأةوعندما تكون القضية 
هذا الأخير التماساته خلال شهر واحد من تاريخ  قدمالدولة ،لي ل الملف إلى محافظبإرسا

استلام الملف، وبمجرد انقضاء أجل شهر يجب على محافظ الدولة أن يعيد الملف 
 .2القانون نفسهمن  997للمستشار المقرر وفقا للمادة 

 
 ثانيا: إدخال محافظ الدولة

كهيئة مقومة لأعمال الجهات  ونظرا للأهمية التي يمنحها الدستور إلى مجلس الدولة
القضائية الإدارية، ودوره الفعال في توحيد الاجتهاد القضائي وسهره على احترام القانون ، 

 997رأت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات ضرورة تعديل مضمون المادة 
دئ المقترح من طرف الحكومة وذلك لإبراز دور محافظ الدولة في تجسيد هذه المبا

 3الدستورية ، من خلال إلزامه بتقديم تقرير مكتوب يكون مرجعا للاجتهاد القضائي.
 إعداد تقرير مكتوب: —6

دور  أن، على المدنية والإدارية من قانون الإجراءات  999و999لقد نصت المواد 
ة وبالتحديد يبدأ دوره بعد قيام القاضي المقرر سظ الدولة يبرز قبل وبعد سير الجلمحاف

دراسة ملف القضية والتحقيق فيه عن طريق الخبرة او سماع الشهود وغيرها من ب
 4الإجراءات.

 دور محافظ الدولة قبل سير الجلسة: -6

                                                           
 . 69، المقالة السابقة ، ص  املي، محمد هنجوة بسعيد-1
 . 72الدكتورة سامية نويري، المحاضرة السابقة، ص  - 2
 .416، ص د عبد الرحمان بربارة ، المرجع السابق - 3
–،المجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر دور محافظ الدولة في ظل قانون الإجراءات المدينة والإدارية()سهيلة بوخميس،  4

 .062ص  69، العدد  -بسكرة
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والمتمثلة ،يبدأ دور محافظ الدولة بعد أن ينهي القاضي المقرر مهامه المنوطة به 
فيعد تقريرا في الإشراف على سير الدعوى وتوجيهها إلى أن تصبح جاهزة للحكم فيها، 

ا ملف القضية وجوبا، بعد ذلك يحيل القاضي المقرر 1يقوم فيما بعد بتلاوته في الجلسة
لتقديم تقريره المكتوب  في اجل  ،مرفقا بالتقرير والوثائق الملحقة به إلى محافظ الدولة

ويجب على  ،ق.إ.م.إ 997وهذا طبقا لنص المادةاحد من تاريخ استلامه للملف، شهر و 
 الأجلنقضاء قة به إلى القاضي المقرر بمجرد االملف والوثائق المرف إعادةلدولة محافظ ا

يتضمن التقرير عرضا عن الوقائع والقانون  0ف / 997المذكور، وذلك طبقا المادة 
المثارة ورأيه حول كل مسألة مطروحة والحلول المقترحة للفصل في النزاع ويختتم  والأوجه

 .من نفس القانون  999ادة نص المبطلبات محددة، وهذا طبقا ل
 دور محافظ الدولة أثناء سير الجلسة: -0

يحدد رئيس تشكيلة الحكم جدول كل جلسة أمام المحكمة الإدارية ويبلغها إلى محافظ 
، وفي الجلسة 2الدولة، ويخطر جميع الخصوم بتاريخ الجلسة الذي ينادى فيه على القضية

المعد حول القضية، مع إمكانية تقديم الخصوم يقوم القاضي المقرر بتلاوة تقريره 
رئيس تشكيلة الحكم  اتهم الكتابية، مع إمكانية ملاحظاتهم الشفوية بعد ذلك تدعيما لطلب

ل شخص توضيحات من ك متقدي إلىأعوان الإدارة المعنية أو دعوتهم  إلىالإستماع 
 3هحاضر يرغب أحد الخصوم سماع

لمحافظ الدولة أيضا خلال الجلسة تقديم ملاحظاته الشفوية بعد هذه الإجراءات يمكن  
 . 4حول كل قضية قبل غلق باب المرافعات 

 .إصدارالأحكامدور محافظ الدولة عند  2
يجب أن يشار في أحكام : "على أنه  62ـ 00 رقم من القانون  922تنص المادة   - 

 ".بإيجاز إلى طلبات محافظ الدولة وملاحظاته والرد عليها ،المحكمة الإدارية
 الفرع الثاني: اختتام التحقيق.

                                                           
 . 064، ص السابقةالمقالة سهيلة بوخميس ، -1
 .62ـ 00من القانون رقم  947/971أنظر المواد  -2
 .نفسه القانون من  994أنظر المادة  - 3
 .من القانون نفسه 999أنظر المادة  - 4
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 950من )لقد نظم قانون الإجراءات المدنية والإدارية اختتام التحقيق في المواد  
جراءاته وآ (،954إلى  ثاره في حيث تتضمن هذه المواد كيفية تحديد اختتام التحقيق وا 

بالذكر أن رئيس تشكيلة الحكم ليست مجبرا على إصدار أمر  رالإدارية، وجديالمنازعة 
، نجرائييالإوبالتالي له أن يختار بين أحد باختتام التحقيق لكون المشرع لم يلزمه بذلك، 

إما أن يصدر أمرا باختتام التحقيق، أو يحجم عن ذلك ويكون التحقيق منتهيا بقوة القانون 
 . 1ةجلسة المرافع ثلاثة أيام قبل تاريخ

 أولا: صاحب السلطة في اختتام التحقيق
رئيس تشكيلة الحكم، وبالتالي لا يجوز لرئيس المحكمة  إلىيعود اختتام التحقيق 

رئيس مجلس الدولة، وكذا القاضي أو ناف ،ئالإدارية أو رئيس المحكمة الإدارية الاست
القانون لهيئة الحكم بإعادة السير في  ةجاز إفضلا عن ما  2المقرر إقرار اختتام التحقيق

التحقيق عند الضرورة ، وبذلك يصدر رئيس تشكيلة الحكم أمر غير مسبب يقضي بإعادة 
 .3من ق.إ.م.إ 955السير في التحقيق وهو غير قابل لأي طعن حسب نص المادة 

قفال باب المرافعة عدم قبول المذكرات وكذا  ويترتب عن إتمام إجراء التحقيق وا 
لطلبات الجديدة وأوجه الدفاع مالم تأمر تشكيلة الحكم بتمديد التحقيق، وفي هذه الحالة ا

 4بعين الاعتبار ولا يصرف النظر عنها من طرف تشكيلة الحكم. تؤخذ
 السير في التحقيق بواسطة حكم صادر عن تشكيلة الحكم.إعادة ثانيا : 

يصدر الحكم الأمر بإعادة السير في التحقيق عن تشكيلة الحكم برمتها، وعلى 
لاخلاف الأمر الناطق بمواصلة التحقيق فإن الحكم هنا يجب أن يسبب،  اعتبر غير  وا 

مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى،  إلاستناف ، غير أنه لا يقبل الطعن بالإسليم 
 5يلي.وهذا بعد الانتهاء من التحقيق التكم

                                                           
 .05، هاملي محمد ،المقالة السابقة،ص نجوة بسعيد1
 . 01، ص المقالة نفسها -2
 .19 ، صة قالمذكرة الساب ،سابق حفيظة3
 .19،ص المذكرة نفسها4
 .09، صالمقالة السابقة،محمد  سعيد،هامليبنجوة-5
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السير في التحقيق وبين تمديد مدة التحقيق حيث يتم هذا  إعادةالفرق بين  إن
الأخير بإضافة مدة جديدة لفترة التحقيق، يأمر به رئيس تشكيلة الحكم عندما يقدم أحد 
 إذاأطراف الدعوى طلبات جديدة تكتسي طابعا جديا أثناء مدة التحقيق وقبل اختتامه، أما 

أن يأمر بإعادة السير في  إلابعد اختتام التحقيق فليس  أمام الرئيس قدمت هذه الطلبات 
،غير أن إعادة السير في التحقيق تقتضي إحترام مبدأ الوجاهية، وبالتالي على 1التحقيق

المحكمة تبليغ الخصوم وفق نفس الشروط المتعلقة بتبليغ أمر اختتام التحقيق، كما أن 
لرئيس تشكيلة الحكم بقبول المذكرات الجديدة التي التحقيق لا يعطي السلطة  آمرا عادة

 2قدمت بعد قفل التحقيق.
 ثالثا: آثار مراعاة السير في التحقيق 

السير فيه  وا عادة،بين مرحلتي اختتام التحقيق ،المذكرات المقدمة من والى الخصوم
المتعلقة  62ـ00القانون من  942لعمل بأحكام المادة أي ا.الخصوم إلىيتعين تبليغها 
 3بمرحلة التحقيق.

الخصوم  إلىالتحقيق  المتخذة وتدابير الإجراءات"تبلغ كل حيث نصت على أنه 
 بكل الوسائل المتاحة قانون بما فيها الالكترونية .
توأوامر الاختتام وتاريخ الجلسة يتم بنفس ر اعذوجديد بالذكر تبلغ طلبات التسوية والإ

 ".الأشكال
 

 
 
 

 
 الثاني: الفصل في الدعوى والحكم فيها المبحث

                                                           
 . 67، المذكرة السابقة ، ص  فوزية زكري -1
 .312ص  ، محمد حميش ، الأطروحة السابقة -2
 .09 ، صالمقالة السابقة ،وهاملي محمد بسعيدنجوة -3
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لخصومة تنتهي لعدة أسباب قانونية ، غير أن النهاية الطبيعية لها تكون بموجب حكم إن ا
يصدره القاضي الذي تولى النظر فيها،وتخضع الأحكام لقواعد مشتركة نظمها قانون 

 1الإجراءات المدنية والإدارية
عن طريق سير الجلسة ومرحلة  في الدعوى  غير أنه قبل إصدار الحكم لا بد الفصل

 مطلبين: إلىولمزيد من التفصيل فلقد قمنا بتقسيم هذا المبحث المداولة،
 الفصل في الدعوى  :المطلب الأول
 صدور الحكم القضائي  :المطلب الثاني

 الفصل في الدعوى  الأول:المطلب 
رئيس تشكيلة الحكم يحدد على أنه :  62ـ00 رقم من القانون 974لقد نصت المادة 

 . جدول كل جلسة أمام المحكمة الإدارية، ويبلغ إلى محافظ الدولة
يجوز لرئيس المحكمة الإدارية أو تشكيلة من نفس القانون على أنه : 975ونصت المادة 

وفي حالة الضرورة جدولة أي قضية للفصل فيها بإحدى الحكم أن يقرر، في أي وقت ،
وحتى يتم التطرق إلى كيفية الفصل في الدعوى فلقد  فظ الدولة.تشكيلاتها ، بعد تبليغ محا

 تناولنا في الفرع الأول سير الجلسة ،والفرع الثاني المداولات.
 : سير الجلسة:الأولالفرع 
ويتخلل هذه المرحلة إجراء جوهري يتمثل في تلاوة التقرير الخاص بالقضية من قبل  

بعد التي تقتضي :" 62ـ 00 رقم من القانون 994القاضي المقرر، وهو ما كرسته المادة 
الشفوية، تدعيما  ملاحظاتهمتلاوة القاضي المقرر المعد حول القضية، يجوز للخصوم تقديم 

للخصوم بمعرفة كل جوانب القضية ذا الإجراء إيجابي، إذا يسمح وهالكتابية." لطلباتهم
ونشير في هذا الصدد إلى أن القاعدة تقضي بأن المدعى عليه تناول الكلمة حسب نص 

 2من نفس القانون.  997المادة 
 

لتقديم  عنية أو دعوتهماع إلى أعوان الإدارة الميمكن لرئيس تشكيلة الحكم الإستم كما
، ويمكن له إستثناء أن يطلب من نفس القانون  0/ف 994نص المادة  توضيحات، حسب

                                                           
 1ـ عبد السلام ذيب ،المرجع السابق،ص774.                                                                                                           

 .28حفيضة سابق، المذكرة السابقة، ص 2
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نص المادة توضيحات من أي  شخص حاضر يرغب أحد الخصوم سماعه إسنادا ل
 1. 2/ ف994

ويقوم محافظ الدولة بعرض تقريره المكتوب الذي يتضمن عرضا عن الوقائع والقانون 
تتم لول المقترحة للفصل في النزاع، ويخالحمسألة مطروحة و والأوجه المثارة ورأيه حول كل 

م محافظ الدولة أيضا خلال الجلسة ملاحظاته الشفوية حول كل بطلبات محددة، ويقد
 2.قضية قبل غلق باب المرافعات

إذن بعد إتمام الإجراءات المذكورة أعلاه، أي بعد تلاوة القاضي المقرر تقريره وسماع 
ته وطلباته، تصبح القضية جاهزة االخصوم وتقديم مذكراتهم وطلباتهم الكتابية وكذا إلتماس

 3للفصل فيها، خلال هذه الفترة يعلن القاضي عن إقفال باب المرافعة.
إستحالة تقديم الخصوم طلباتهم أو الإدلاء على انه:"ق إ م إ  017ولقد نصت المادة 

والتي جاءت به نص  إلا أنه لهذه القاعدة إستثناء بملاحظاتهم بعد إقفال باب المرافعة"
وز للجهة القضائية المعروض يجوالتي نصت على أنه:"4من نفس القانون  190المادة 

ة إلى الجدول، كلما دعت الضرورة أمامها النزاع، بعد إقفال باب المرافعات، أن تعيد القضي
 لذلك.

 كما يمكن أن تقوم بذلك بناء على طلب أحد الخصوم أو بسبب تغيير في تشكيلتها.
 "تفتح المرافعات من جديد، بناء على أمر، شفوي من رئيس التشكيلة المعني.

 

 

 

 : مرحلة المداولات الثانيالفرع 

                                                           
 .21ـ حفيضة سابق،المذكرة سابقة، ص  1
 .783نادية بونعاس، الأطروحة السابقة، ص. 2
 .21المذكرة نفسها، صحفيضة سابق، 3

 4ـ المذكرة نفسها، ص 21.                                                                                                                               
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يقصد بالمداولة المناقشة التي تتم بين جميع القضاة هيئة المحكمة الذين اشتركوا في نظر 
القرار في الدعوى، فيشترك جميع القضاة  إصدارحول  للاتفاقالدعوى وسماع المرافعات 

 1حكم القانون عليه. إنزالفي تكييف وقائع الدعوى واستخلاص حقيقة النزاع ، ومن ثم 
مداولة بصورة سرية بين القضاة الذين استمع والى المرافعات الختامية التتم  أنيجب  أيضا

، فلا أخرشخص  أيالمداولة في حال غياب احدهم ولايجوز اشتراك  إجراءولايجوز 
لاالخبراء  أوعضاء النيابة أو أ  اشتراك رئيس المحكمة حيص فة الترتب البطلان جراء مخ وا 
 2.ذلك
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 .صدور الحكم القضائي: الثانيالمطلب 
                                                           

 .118شريف أحمد بعلوشة، المرجع السابق، ص  1
 .555 554ص ص  نفسه،المرجع  -2
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للفصل فيما بصفة عامة وفقا للقانون  ائى بصفة عامة هو قرار تصدره جهةالحكم القض 
حكم قضائي إداري إذا كان  أماميعرض عليها للإجراءات المقررة قانونا، وبذلك تكون 

 1العمل صادر عن جهة إختصها المشرع بالفصل في المنازعات.
 الفرعين التاليين:ومن هنا سنتطرق لذلك من خلال 

 الحكم القضائي  ريفتع الأول:الفرع 
  آليات تنفيذ الحكم القضائي  الثاني: الفرع

 : تعريف الحكم القضائي الأولالفرع 
 أولا: تعريفه

يراد بالحكم القضائي عموما المقرر الذي تصدره المحكمة في خصومة ما وفـق القواعـد 
فــي  أوســريانها وســواء صــدر فــي موضــوع الخصــومة  أوأثنــاءالمقــررة قــانون فــي نهايتهــا 

 2.إجرائيةمسالة 
 الإداري القضــــاء  أمــــاميــــدها ييــــتم تق إداريــــةكــــل منازعــــة  أنومــــن المقــــرر فقهــــا وقضــــاء 

الحكـم القضـائي  أنمستوفية شـروطها الشـكلية والموضـوعية بصـدور حكـم قضـائي بشـأنها، 
 3.ا لحقيقتها القضائيةوعنوان الإداريةيعتبر خاتمة مسار المنازعة  الإداري 

الشــعب  باســمالجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية عبــارة:4ويشــمل الحكــم القضــائي
علـى بيانـات التـي يجـب 071ولقد نصت المـادة  ق إ م إ، 075وفق لنص المادة الجزائري.

 يجب أن يتضمن الحكم البيانات التالية::"هاأن يتضمنها الحكم وهذا نص
  ته،صدر أالقضائية التي  الجهة 
 ؛ولوا في القضيةتدا القضاة الذين وألقاب وصفاة أسماء 
 ،تاريخ النطق به 

                                                           
 .31، ص 7236الطبعة الأولى، الشامل للنشر والتوزيع ـ نابلس ـ فلسطين، سنة  ، تنفيذ الأحكام الإدارية،خليل عمر خليل الحاج يوسف 1
(، مجلة الدراسات الحقوقية، جامعة طاهري _ محمد_بشار_، ، )الضوابط الأحكام القضائية في المنازعة الإداريةـلطفي بوداود 2

 .767، ص 7232،سنة  6_ 3ريخ ، بتا3،العدد8المجلد
 .901ص  المقالة نفسها،-3
 .21أنظر نموذج الحكم الملحق رقم  ـ4
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 ؛عند الإقتضاء اسم ولقب ممثل النيابة العامة 
 ،اسم ولقب أمين الضبط الذي حضر مع تشكيلة الحكم 
  أسماء وألقاب الخصوم وموطن كل منهم، وفي حالة الشخص المعنوي تذكر طبيعته

 وتسميته ومقره الإجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقي،
 ة الخصوم،دأسماء وألقاب المحامين أو أي شخص قام بتمثيل أو مساع 
 "،الإشارة إلى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنية 
 القضائي.نفيذ الحكم : آليات تالثانيالفرع 
 991إلى  979هي عنوان للمواد من ،الإدارية القضائيةالجهات  حكامأتنفيذ  إن 
 62ـ00ية الإدارية المدن الإجراءاتقانون  

إن الوسائل القضائية الحديثة لإجبار الإدارة على التنفيذ في الجزائر هـي التنفيـذ المـالي 
 .1التهديديةعن طريق الخزينة العامة والغرامة 

 أولا :التنفيذ المالي عن طريق الخزينة العامة
ن كـــان قـــد  لقـــد إعتنـــى المشـــرع الجزائـــري بـــدوره بتنفيـــذ الأحكـــام الصـــادرة ضـــد الإدارة وا 

إقتصر على نوع معين من الأحكام، وهي التي تتضـمن إدانـة ماليـة ضـد الإدارة سـواء كـان 
حكــام القضــائية أن يكــون إختياريــا ،لكــن ،والأصــل فــي تنفيــذ الأهــذا الحكــم مــدنيا أو إداريــا 

الإدارة تخـــرج عـــن هـــذا النطـــاق ،إذ يصـــطدم المحكـــوم لـــه بمبـــالغ ماليـــة ،فـــي إطـــار احكـــام 
،إلا أنــه فــي مقابــل التعــويض ،بالحمايــة القانونيــة التــي أحــاط بهــا المشــرع علــى المــال العــام

بليــة المــال العــام اعــدة عــدم قايمكنــه مــن تحصــيل المبــالغ جبرا،وهــي قلــذلك وضــع إجــراءات 
 2للحجز،وتحصيل المبالغ المحكوم بها من الخزينة العمومية

                                                           
ـشفيقة بن صاولة ،إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية الإدارية ،دط ،دار هومة للنشر والتوزيع،الجزائر، سنة              1

                            121،ص7232

 2ـ المرجع نفسه،ص ص121،126.                                                                                                                   
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ــــواردة فــــي المــــادة  ــــف الإجــــراءات ال ــــتمعن فــــي مختل ــــان  991إن ال ــــد ب مــــن ق ا م ا يفي
 20ــ96المحضر القضائي يتبع تقريبا نفـس الإجـراءات التـي كـان يـنص عليهـا القـانون رقـم 

 62.1ـ 00القانون رقم من  0فقرة  64المادة الملغى بموجب 
الـذي كـان  29ــ29مـن القـانون  991،لكنه أحال تلـك الإجـراءات التـي تضـمنتها المـادة 

والـذي  20ــ96يحيل على النصوص التشـريعية  السـارية المفعـول ، ويتعلـق الأمـر بالقـانون 
 فيمــاالجديــدة،وتتمثل إجــراءات التنفيــذ  991مقتضــياته فــي إطــار المــادة  بــإدراجقــام المشــرع 

 2ـ:ييل
ـــه بالوفـــاء بمـــا  ـــالتبليغ الرســـمي للتكليـــف للمنفـــذ علي ـــى المحضـــر أن يقـــوم ب ـــ  يجـــب عل ـ

 تضمنه السند التنفيذي والمصاريف في أجل شهرين .
ـــذ بعـــد إنتهـــاء الآجـــال، يحـــرر المحضـــر القضـــائي  ـــة رفـــض المنفـــذ عليـــه التنفي فـــي حال

عــن التنفيــذ، ويقــدم طلــب التحصــيل إلــى أمــين خزينــة الولايــة لمقــر الجهـــة  محضــر إمتنــاع
المحكوم عليها بعريضة مكتوبـة مرفقـة بالمحاضـر الثبوتيـة مـع رقـم الحسـاب الجـاري للـدائن 

. 
 ثانيا: الغرامة التهديدية 

على أنها عقوبة مالية تبعية تحدد بصفة عامة عن كل يوم  تعرف الغرامة التهديدية
تأخير، ويصدرها القاضي بقصد ضمان حسن تنفيذ حكمه، وبالتالي فإن الغرامة 
التهديدية في مجال القانون الإداري هي عقوبة مالية تبعية ومحتملة، تحدد بصفة 

قرارات  عامة بمبلع معين من المال عن كل يوم تأخير بهدف تنجب عدم تنفيذ
 3القضاء الإداري.

يجوز للجهة القضائية  على أنه:" 62ـ 00من القانون  992لقد نصت المادة  
أعلاه أن تأمر  979و 979الإدارية المطلوب منها إتخاذ أمر بالتنفيذ وفقا للمادتين 

                                                           
القانون رقم الذي يعدل ويتمم  31-22الاجراءات المستحدثة في القانون الاداري على ضوء القانون )ـأحمد سبكي ،عبد القادر قاسم العيد، 1

 .                                                                             223 222،ص ص 7277،جوان  23،عدد  7مجلة القانون العام والمقارن، مجلد  (،80-80

 ـ2ـ المقالة نفسها، ص 223.                                                                                                                             
، مجلة العلوم القانونية والإجتماعية، جامعة زيدان  (تنفيذ الأحكام القضائية الإداريةفرحات فرحات ، محمد السعيد ليندة ، ببوسنان وفاء ، ) 3

 .817ـ 814ص  ،7273عاشور بالجلفةـ الجزائر ، المجلد السادس العدد الأول ، سنة 
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من نفس  996كما نصت المادة بغرامة تهديدية مع تحديد تاريخ سريان مفعولها."
تحدد  قرار قضائي ، ولم أوفي حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم  ":أنهالقانون على 

تدابير التنفيذ، تقوم الجهة القضائية المطلوب منها ذلك، بتحديدها ويجوز لها تحديد 
 أجل للتنفيذ والأمر بغرامة تهديدية."

كذلك تكون الغرامة التهديدية مستقلة عن تعويض الضرر، وذلك حسب نص 
" يجوز للجهة القضائية أن والتي نصت على أنه: 995لمادة وطبقا ل 990المادة 

تقرر عدم دفع جزء من الغرامة التهديدية، إذا تجاوزت قيمة الضرر، وتأمر بدفعه 
 إلى الخزينة العمومية."
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 المطلب الثالث: طرق الطعن 
ميز   ي،أمر قضائ أو قرار ،حد الخصوم ضد حكمأالطعن هو إجراء قانوني يحركه 

 .1.إ القديم بين نوعين من الطعون م.المشرع الجزائري في ق.إ
الفرع )طلب إلى طرق الطعن العاديةولدراسة هذه الأنواع من الطعون،  فلقد قسمنا هذا الم

 ) الفرع الثاني (. طرق الطعن الغير عادية ، (الأول
 طرق الطعن العادية:  الأول:الفرع 

 طرق الطعن العادية إلى قسمين هما:  تقسم
 الطعن بالاستئناف والطعن بالمعارضة.

 أولا: الطعن بالاستئناف 
يجسد الطعن بالاستئناف المظهر العملي لمبدأ التقاضي على درجتين، لأنه يهدف إلى 
عرض النزاع مجددا على هيئة الدرجة الثانية كي يعيد النظر في حكم أو قرار أو أمر 

 2.من زاوية الوقائع أو زاوية القانون  ولى،  سواءالدرجة الأ
أو استدعى يجوز لكل طرف حضر ":نهأعلى 62ـ00من القانون  949مادة لقد نصت ال
مر الصادر عن ضد الحكم أو الأ اأن يرفع استئناف ،لم يقدم أي دفاعلو و ، بصفة قانونية

أو القرار الصادر في أول درجة  عن المحكمة الإدارية للإستئناف للجزائر  محكمة الإداريةال
 ."العاصمة
 :مدة الاستئنافـ  6

التقيد بذات القاعدة، أي البدء بالنص الخاص أن وجدثم  وجببالنسبة لمدة الاستئناف 
قل من المدة المقررة أقر النص الخاص مدة وجب التقيد بها ولو كانت أالنص العام،  فإذا 

 3في النص العام، تطبيقا للقاعدة النص الخاص يقيد النص العام

                                                           
، دار هومــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع 0، ط الــوجيز فــي القضــاء الإداري ) تنظــيم عمــل واختصــاص (عطــاء اللــه  بوحميــدة ،  -1

 .670، ص 0266،الجزائر 
 .    116عمار بوضياف ، المرجع في المنازعات الإدارية ، المرجع السابق ص  -2
 .112د. المرجع نفسه، ص  -3
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 65مــادة الاســتعجال أمــام المحكمــة الإداريــة للاســتئناف فــي ، وتمثــل أجــال رفــع الاســتئناف
لـك فـي نـص كمـا جـاء ذأيام 62تفصل المحكمة فـي آجـل و ، يوما من تاريخ التبليغ الرسمي

 .  62ـ00القانون رقم من   927المادة 

، شـهر واحـد بالنسـبة لأحكـام المحـاكم الإداريــةبفقـد حــدد  رفـع الاسـتئنافسـبة لأجـال أمـا بالن
مـن  952لمـادة شهرين بالنسبة لقرارات المحاكم الإدارية للاستئناف، كما جاءت فـي نـص ا

 .نفس القانون 

لقبولـه يشـترط ، يجوز الاستئناف الفرعي في حالة سقوط الحق في رفـع الاسـتئناف الأصـلي
 1الاستئناف الأصلي مقبولاأن يكون 

 :أثار رفع الاستئناف على تنفيذ الحكم الإداري المستأنفـ 0
مدة الطعـن ولا ومن ثم فإن التنفيذ لا توقفه دارية متمتعة بالقوة التنفيذية، تصدر الأحكام الإ

هــذه القاعــدة المســلم بهــا أنهــا مجــرد صــدور هــذه الأحكــام  أن،  كــون حتــى رفــع الاســتئناف
تعتبر واجبة التنفيذ، غير أن هذه القاعدة ليسـت مطلقـة، بـل تـرد عليهـا اسـتثناءات بموجبهـا 

 .  2يمكن وقف التنفيذ الحكم الإداري 
ولأن تنفيذ هذا القرار من شأنه أن يعوض المسـتأنف لخسـارة ماليـة مؤكـدة لا يمكـن تـداركها 

كانــت أوجــه الاســتئناف تبــدو مــن التحقيــق جديــة ومــن شــأنها أن تــؤدي إلغــاء الحكــم  أو إذا
 .   3المطعون فيه أو تعديله
نه ينقل النزاع مـن المحكمـة الإداريـة إلـى المحكمـة أنه ناقل للنزاع أي أومن آثار الاستئناف 

 .4الحكم موقف تنفيذو  ثر ناقل للنزاعألإدارية للاستئناف، وبالتالي فالإستنئناف له ا

 
                                                           

 .677المرجع السابق، ص ،عطاء الله بوحميدة  -1
بالاستئناف ضـد أحكـام المحـاكم الإداريـة أمـام مجلـس الدولـة فـي قـانون الإجـراءات  أثار الطعن)،أسماء كروان -سمية كروان -2

 . 501ص  0261مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، جامعة الجزائر، العدد التاسع ، جوان  (،المدنية والإدارية
 .507، ص انفسه المقالة -3
 .62ـ  00انون قالمن  0كرر م 922المادة أنظر  -4
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 ثانيا: المعارضة 
المعارضـــة هـــي طريـــق طعـــن عـــادي،  محلـــه حكـــم غيـــابي صـــادر عـــن المحكمـــة،  وغايتـــه 
ـــــه علـــــى ذات المحكمـــــة التـــــي  ـــــدعوى محـــــل الحكـــــم المطعـــــون في إعـــــادة طـــــرح موضـــــوع ال

يمارســـها الخصـــم المتغيـــب ويســـمح و  ولا تتعلـــق المعارضـــة إلا بالأحكـــام الغيابيـــة،1أصـــدرته
 .2بمراجعة القرار القضائي أمام نفس الجهة التي أصدرتهنظام المعارضة 

 شروط ممارسة حق الطعن بالمعارضة  -6
، فمـن شـروط الغيابيـة الأحكـامقة من طرق الطعن تمـارس ضـد يطالما كانت المعارضة طر 

 :3ممارسة حق الطعن بالمعارضة هي

 ؛أن يكون أمام قرار غيابي 
 جــل شــهر واحــد مــن تــاريخ التبليــغ الرســمي للحكــم أالتــي هــي ، أن تحتــرم مــدة الطعــن

 .4يوما بالنسبة للأوامر 65و القرار الغيابي وتخفض هذا الأجل إلى أ
 5أن يستوفي الطاعن الإجراءات القانونية. 
 أثار المعارضة:  -0

ثر موقـف للتنفيـذ، مـالم يـؤمر أمعارضة لل"إ بقولها: قإم 955نصت عليه المادة لقد 
 ".بخلاف ذلك

 الثاني: طرق الطعن الغير عادية  الفرع
تقســم طــرق الطعــن الغيــر عاديــة إلــى الطعــن بــالنقض، الاعتــراض الغيــر خــارج عــن 
الخصــــومة، دعــــوى تصــــحيح الأخطــــاء الماديــــة ودعــــوى التفســــير ودعــــوى الالتمــــاس إعــــادة 

 نظر. ال

                                                           
 .252نبيل صقر، المرجع السابق، ص  -1
 .211د. عمار بوضياف، المرجع بالمنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص  -2
 .211ص  ،المرجع نفسه -3
 .62ـ00من القانون رقم  954أنظر المادة  -4
 .217، ص السابقالمرجع ، المرجع في المنازعات الادارية،د.عمار بوضياف  -5
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 أولا: الطعن بالنقض 
المادة بعض أحكام الطعن بالنقض مع إحالة إلى  959-951تضمنت المواد 

 1من نفس القانون  259

جـل شـهرين،  يسـري الأجـل مـن أوبحسب المواد أعلاه فإن الطعن بالنقض يقدم فـي 
 2تاريخ التبليغ الرسمي للقرار محل الطعن،  مالم ينص القانون على خلاف ذلك

لايبنى الطعـن "أوجه الطعن بالنقض فنصت على أنه: إ قام 259د حددت المادة وق
 ه واحد أو أكثر من الأوجه الآتية:بالنقض إلا على وج

 ؛مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات 
   ؛غفال الأشكال الجوهرية للإجراءاتإ 
 ؛عدم الاختصاص 
 ؛تجاوز السلطة 
 ؛مخالفة القانون الداخلي 
 ؛مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة 
 ؛مخالفة الاتفاقيات الدولية 
 ؛انعدام الأساس القانوني 
 ؛انعدام السبب 
 ؛قصور السبب 
  .تناقض التسبيب مع المنطوق 
 الدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم او القرار و  تحريف المضمون الواضح 
 ....تناقض أحكام أو قرارات صادرة في أخر درجة 
 ... تناقض أحكام غير قابلة للطعن العادي 
  القرار أووجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم. 
  الفصل في إحدى الطلبات الأصليةالسهو عن. 

                                                           
 .679ص  ،المرجع السابق،بوحميدةعطاء الله-1
 .327المرجع نفسه، ص   -2
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 .إذا لم يدفع عن ناقص الأهلية 
 شروط الطعن بالنقض ـ 6

 ن يتوافر في عريضة النقض الشروط العامة السابق الإشـارة إليهـا مـن صـفةأينبغي 
لــى جانــب ذلــك وجــب رفــع الطعــن علــى يــد محــام معتمــد لــدى مجلــس و أهليــة، و  مصــلحةو  ا 

تتضــمن العريضـة البيانــات المحــددة و الدولـة،  ويجــب أن يرفـع الطعــن فــي الأجـل القــانوني، 
ـــالنقض،  وتســـدد الرســـوم  ،مـــع وجـــه التمييـــز 65فـــي المـــادة  أنهـــا تتضـــمن أوجـــه الطعـــن ب

 .  1قضائي المطعون فيهالقضائية المقدرة قانونا، وان يرفق بالطعن القرار ال
 أثار الطعن بالنقض - 0

الطعن بالنقض "نه: أعلى الإداريةو  من قانون الإجراءات المدنية 929نصت المادة 
 "أمام مجلس الدولة ليس له اثر موقف

 ثانيا: اعتراض الغير خارج عن الخصومة:
هــو طريــق تظلــم خــاص مــن الأحكــام، يهــدف اعتــراض الغيــر خــارج عــن الخصــومة 

لاســتعجالي الــذي فصـل فــي أصــل النــزاع،  اإلغــاء الحكــم أو القـرار أو الأمــر إلـى مراجعــة أو 
 .  2القانون ، حيث يفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع

ولا ممثلا في لم يكن طرفا و  وقد أجازه القانون الجزائري لكل شخص له مصلحة
الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه،  تقديم اعتراض الغير الخارج عن الخصومة إذا 

 . 3الحق الحكم ضررا بشخص لم يكن خصما في الدعوى، ولم يكن ممثلا فيها
من هذا القانون، عند رفع هذا  299، 296إلى المواد  94ولقد أحالت المادة 

أضافت عبارة " أو الأمر المطعون فيه " ولم تقتصر  296الطعن، وما يلاحظ أن المادة 
 :  5الأتي 299إلى  290واشترطت المواد . 4القرار، عن الحكم

  ضـــرورة اســـتدعاء جميـــع أطـــراف الخصـــومة إن اتخـــذ الحكـــم،  القـــرار أو الأمـــر فـــي
 (  290غير قابل للتجزئة حتى يقبل الطعن.) م  موضوع

                                                           
 .277، 271ص ص المرجع السابق،  المرجع في المنازعات الإدارية،د. عمار بوضياف، -1
 .272نبيل صقر، المرجع السابق، ص  -2
 .122، ص نبيل صقر، المرجع السابق -3
 .328المرجع السابق، ص  ، عطا الله بوحميدة -4
 .328المرجع نفسه،ص -5



 الفصل الثاني

 

  
77 

 
  

  يشترط أن يكون الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه قد مس بحقوق الغير
 (292بسبب الغش ) م

 تسري من تاريخ يبقى اجل الاعتراض الغير قائما لمدة خمسة عشرا سنة  ،
 ذلك.، مالم ينص القانون على خلاف صدوره

 يتم التبليغ الرسمي للحكم أو القرار أو الأمر إلى عندما ،  حدد هذا الأجل شهرين
ب أن يشار إليه في القرار ) الغير،  يسري الأجل من تاريخ هذا التبليغ ويج

 (.294م
 : دعوى تصحيح الأخطاء المادية ودعوى التفسير  رابعا

تغفل المحكمة الإدارية احد البيانات الواجب إدراجها في الحكم أو  أنيحدث  -
تخطئ في ذكرها ،  فتقوم هي أو الجهة الأعلى منها مجلس الدولة إن كان الحكم محل 
الطعن لدى هذه الأخيرة ،  بتصحيح الخطأ المادي أو الإغفال بناء على طلب الخصوم ،  

ذلك مساسا بحجية الشيء المقضي به ، المشرع أو احدهم أو محافظ الدولة ،  ولا يعتبر 
وضح مسألة الخطأ المادي وكيفية تصحيح كل من الخطأ المادي والإغفال من خلال 
أحكام خاصة تتعلق بالأحكام القضائية الإدارية،  كما يمكن عند الاقتضاء الرجوع إلى 

 . 1أحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية
  المقصود بالخطأ المادي -6
العادي،  ، نظم المشرع مسألة الخطأ المادي بالنسبة لجميع درجات القضاء الإداري  

يقصد بالخطأ المادي عرض غير صحيح  "الفقرة الأولى منه على : 097فقد نصت المادة 
 : 2اء الملاحظات الآتيةوحول هذه المادة يمكن إبد" لواقعة مادية أو تجاهل وجودها

بأنه عرض غير صحيح أو تجاهـل وجـود واقعـة ماديـة عرف المشرع الخطأ المادي 
" الماديـة " بــ مما يدعو إلى طرح سؤال حول وصف المشرع الواقعة موضوع الخطـأ المـادي

" فالواقعــة القانونيــة مــاهي إلا واقعــة ماديــة،  طبيعيــة كانــت أم  بالقانونيــةولمــاذا لــم يصــفها "
 اختيارية رتب عليها القانون أثرا قانونيا .

                                                           
، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، 7231ذوادية، تنفيد الأحكام القضائية  الإدارية في القانون الجزائري، طبعة،  حمدون -1

 .84، ص 7231عين مليلة، الجزائر، سنة 
 .13المرجع نفسه، ص  -2
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للجهــة القضــائية التــي  يجــوز" : علــى انــه 62ـــ00القــانون مــن  912ا للمــادة وعــورج
أصــدرت الحكــم،  ولــو بعــد حيــازة هــذا الحكــم قــوة التــي المقضــي بــه ،  أن تصــحح الخطــأ 

 ،الإغفال الذي يشوبه أوالمادي 

مجلــس الدولــة قــرارا حضــوريا مشــوبا بخطــأ مــادي مــن شــأنه التــأثير علــى الحكــم  رصــدإذاا
 أمامه لتصحيح الخطأ. االصادر عنه جاز للخصم المعني أن يرفع طعن

ثر في القرار،  ومنسوبا إلى مرفق أمادي موضوع طلب التصحيح جوهريا و إذا كان الخطأ ال
 جاز لمجلس الدولة تعديله." ،اء وقد مس بحقوق ووجبات الأطراف القض

 رفع الدعوى تصحيح الخطأ المادي:  لاآج -

وبعريضة مشتركة منهم أترفع دعوى تصحيح الخطأ المادي بعريضة من احد الخصوم 
طبقا للأشكال المقررة في رفع الدعاوي،  ويفصل في الدعوى بعد سماع الخصوم ،  وبعد 

 . 1تكليفهم بالحضور
 أنعلى   62-00لإجراءات المدنية الإداريةقانون ا 914المادة نصت الفقرة الثانية من 

اجل رفع دعوى تصحيح الخطأ المادي على انه يجب تقديم دعوى تصحيح الأخطاء 
المادية في اجل شهرين ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار المنسوب 

 2بالخطأ.
 دعوى التفسير: -0

الأحكام الإدارية شأنها شأن كافة الأحكام العادية تصدر من محكمة مشكلة وفقا 
للقانون للفصل فيما يعرض عليها من منازعات وفقا للإجراءات المقررة قانونا بحكم ينهي 
الخصومة، إلا انه في بعض الأحيان تكون هذه الأحكام تحوي بعض الغموض فتقوم 

                                                           
 292د. عمار بوضياف المرجع في المنازعات الإدارية ، المرجع السابق ص  -1
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الحكم لإزالة أي غموض،  إلا أن القاضي يجب ان  المحكمة بإصدار تفسير مرتبط بهذا
 .1يتبع عدة إجراءات شكلية عند إصدار الأحكام حتى لاتبطل

 2:ا في تفسير الحكم سنوردها كمايليهناك شروط لابد من توافره
بهام بحيث يصعب معه الوقوف على إأن يحتوي الحكم على غموض أو  -أ

 ماقصدته المحكمة من إصداره .
 .لا يكون المقصود من دعوى التفسير تعديل الحكم أن -ب

غمض من الحكم ، أو أسبابه  أويضاح ما أبهم إيجب أن يقف التفسير عند حد جـ ـ 
 ما التبس على ذوي الشأن فهمه على الرغم من وضوحه. إلاالمرتبطة به 

 ترفع دعوى من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه: 915لقد نصت المادة 
 095تفسير الأحكام ويفصل فيها وفقا للأشكال والإجراءات المنصوص عليها في المادة 

 من هذا القانون.
 التماس إعادة النظر:-خامسا

الطعــن بالتمــاس إعــادة النظــر هــو طريــق غيــر عــادي للطعــن فــي الأحكــام الصــادرة 
ـــك لوقـــوع  ـــانون علـــى ســـبيل الحصـــر، وذل ـــى أســـباب محـــددة فـــي الق ـــة بنـــاء عل بصـــفة نهائي

 .  3القاضي في خطأ غير عمدي عند تقريره المسائل الواقع في النزاع المطروح عليه

يـــع الحــالات جـــاز الطعـــن عليـــه فــإذا ماصـــدر قـــرار بالاســـتئناف وهــو نهـــائي فـــي جم
 . 4بالالتماس إذا توافرت أسبابها

 

 

 حالات الطعن بالتماس إعادة النظر -
                                                           

 .67المرجع السابق، صخليل عمر خليل الحاج يوسف ،  -1
 .72، ص المرجع نفسه  ـ2
 .126نبيل صقر، المرجع السابق، ص  -3
 .126المرجع نفسه، ص  -4
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يمكـــن تقـــديم :"  علـــى أنــه 62ـــ00داريـــة قــانون الإجـــراءات المدنيــة والإ 917المـــادة  نصــت
 إلتماس إعادة النظر في إحدى الحالتين الأتيين:

وثــائق مــزورة قــدمت لأول مــرة أمــام الجهــة إذا اكتشــف أن القــرار قــد صــدر بنــاء علــى  -أ
 .1،  وهذه حالة معقولة فما بني على باطل فهو باطلالقضائية الإدارية

 "إذا حكم على خصم بسبب عدم تقديم وثيقة قاطعة كانت محتجزة لدى الخصم.-ب
 آجال الطعن بالتماس إعادة النظر :ـ 0
اجـل الطعــن بالتمــاس إعــادة النظــر وحــددت لمـدة شــهرين يســري مــن تــاريخ التبليــغ الرســمي  

للقرار أو من تاريخ اكتشاف التزوير أو مـن تـاريخ اسـترداد الوثيقـة المحتجـزة بغيـر حـق مـن 
المــادة كمــا نصــت  62ـــ00مــن القــانون 919طــرف الخصــم،  وهــو مــا نصــت عليــه المــادة 

لايجــوز تقــديم التمــاس إعــادة النظــر مــن جديــد فيــالقرار ": مــن نفــس القــانون علــى أنــه 919
 ."الفاصل في دعوى الالتماس

 

 

 

 

 

 

 

 

 خلاصة الفصل الثاني: 
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تمر إجراءات سير الدعوى الإدارية بمراحل وخطوات متتابعة تبدأ من رفع الدعوى إلى 
ات غاية صدور الحكم، من اجل الوصول إلى حكم في الدعوى، هناك سلسلة من الإجراء

تحتوي على مجموعة من  أنلابد منها فتنطلق من إعداد عريضة افتتاحية والتي يجب 
، البيانات فتقدم هذه العريضة لدى كتابة الضبط مقابل دفع رسم قضائي وتقيد العريضة

تسجل في سجل خاص وترقم حسب ترتيب ورودها، وتكون عدد نسخ العريضة بقدر عدد 
الأطراف،  ثم يتم تبليغها للطرف الآخر عن طريق محضر قضائي ،  وبعدها تأتي 
مرحلة تهيئة القضية التي تعين فيها تشكيلة الحكم من خلال رئيس المحكمة الإدارية 

ويلعب هذا الأخير دورا متميزا في الدعوى  ورئيس تشكيلة الحكم يعين القاضي المقرر
والإشراف عليها فيقوم بجمع الأدلة والمعلومات والتحقيق في الدعوى، وبعد انهاءه يقدم 
تقريره مع ملف الدعوى إلى رئيس التشكيلة وهذا الأخير يقدمه إلى محافظ الدولة لتقديم 

رر له أهمية وقيمة قانونية التماسه في الدعوى، وهذا التقرير الذي يقدمه القاضي المق
تساعد القاضي على فهم الغموض الذي قد تتضمنه الدعوى،  وبعدها يقوم القاضي 
المقرر بتلاوة التقرير في جلسة الحكم، وبذلك تكون الدعوى مهيئة للفصل،  الملف مكتمل 
واختتم التحقيق، وأثناء سير الجلسة يمكن لرئيس تشكيلة الحكم إن يطلب توضيحات من 

ل شخص حاضر يرغب أحد الخصوم في سماعه،  وبعد ذلك يقدم محافظ الدولة ك
صدار الحكم.  طلباته، ثم تأتي المداولة يقفل باب المرافعة للتداول في الدعوى وا 

عـــن الحكـــم فـــي جلســـة علنيـــة ويبلـــغ الحكـــم القضـــائي إلـــى الخصـــوم، ويمكـــن  ويعلـــن
 الطعن في الحكم سواء عن طريق طرق الطعن العادية أو غير العادية.

أمـــا بالنســـبة للـــدعوى الإســـتعجالية فهـــي تـــتم بـــنفس الإجـــراءات إلا أن الآجـــال فيهـــا  
ار كمـــا تهـــدف إلـــى تكـــون اقـــل لأنـــه يشـــترط فيهـــا عنصـــر الاســـتعجال فهـــي لا تقبـــل الانتظـــ

 حماية الحقوق.
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 الخاتمة:
تناولت هذه المذكرة إجراءات التقاضي أمام المحكمة الإدارية الجزائرية، ففـي الفصـل الأول 
لهـــذه المـــذكرة تـــم البحـــث علـــى هـــذه الإجـــراءات لرفـــع الـــدعوى الإداريـــة، وذلـــك مـــن خـــلال 
التعــــرض علــــى الشــــروط العامــــة لرفــــع الــــدعوى الإداريــــة، والمتمثلــــة فــــي الشــــروط الخاصــــة 

 لمتعلقة بالعريضة، وشرط الإختصاص القضائي.بأطراف الدعوى والشروط ا
القرار الإداري المسـبق، وشـرط الــتظلم العريضـة بــ إرفـاقوالشـروط الخاصـة تتمثـل فــي شـرط 

الإداري وشرط الميعاد، أما الفصـل الثـاني فقـد تـم التطـرق إلـى إجـراءات سـير الـدعوى أمـام 
ســـير الـــدعوى الإداريـــة المحكمـــة الإداريـــة والفصـــل فيها،وذلـــك مـــن خـــلال دراســـة إجـــراءات 

جراءات رفع الدعوى الإستعجالية.  العادية وا 
ســـة وســـائل التحقيـــق وقـــد تـــم تنـــاول التحقيـــق فـــي الـــدعوى الإداريـــة، وتـــم فيـــه التعـــرض لدرا

الإشارة إلى دور التحقيقي للقاضي الإداري، وذلك من خلال دور كل مـن  وعوارضه، ثم تم
م التعـــرض إلـــى صـــلاحيات رئـــيس تشـــكيلة القاضـــي المقـــرر، ودور محـــافظ الدولـــة، كمـــا تـــ

 الحكم، وذلك من خلال إختتام التحقيق.
الفصل في الـدعوى مـن خـلال سـير الجلسـة ومرحلـة المـداولات، وأخيـرا  ولقد تم التطرق إلى

 تناولت هذه المذكرة صدور الحكم وطرق الطعن فيه.
والإداريـــــــــة  لمدنيــــــــة ولقــــــــد اتضــــــــح أن المشــــــــرع الجزائــــــــري بموجــــــــب قــــــــانون الإجــــــــراءات ا

ـــ00 إســـتحدث وعـــدل الكثيـــر مـــن الأحكـــام التـــي تخـــص القواعـــد الإجرائيـــة فـــي المنازعـــة 62ـ
الإداريــة، وذلــك مــن خــلال إبــراز القواعــد الإجرائيــة التــي تمــر بهــا الــدعوى الإداريــة وتميزهــا 
عـــن الـــدعوى المدنيـــة، بـــالرغم مـــن أنـــه هنـــاك تشـــابه فـــي المراحـــل الإجرائيـــة التـــي تمـــر بهـــا 

مدنيــة والــدعوى الإداريــة، فــي كيفيــة رفــع الــدعوى وشــروط إقامتهــا، فهنــاك بعــض الــدعوى ال
 الخصوصيات التي تميز إجراءات رفع الدعوى الإدارية عن إجراءات رفع الدعوى المدنية.
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جـــراءات التقاضـــي التـــي تمـــر بهـــا  ولقـــد حاولنـــا فـــي هـــذه المـــذكرة إبـــراز مختلـــف المراحـــل وا 
 ها والتحقيق، وصولا للفصل فيها.عدارية، من تاريخ رفالدعوى الإدارية أمام المحكمة الإ

م المتقاضــي، أن المشـرع الجزائـري فــي إجـراءات التقاضــي الإداريـة، ســاهم فـي تبســيطها أمـا
 تم التوصل إلى النتائج التالية: ، فمن خلال هذا البحث62ـ00وذلك بموجب القانون 

ط إجــراءات التقاضــي أمــام ظــل القــانون الإجرائــي الجديــد، بســالمشــرع الجزائــري فــي  -
 عن وجوبية التمثيل بمحام أمامها. الإستغناءالمحكمة الإدارية، وذلك من خلال 

مــن قــانون الإجــراءات  922لقــد أضــاف المشــرع بعــض التعــديلات فــي نــص المــادة  -
المدنيــة والإداريــة، ومــنح المحكمــة الإداريــة إختصــاص نظــر المنازعــات التــي تكــون 

يــة، ومنظمــات المهنيــة الوطنيــة طرفــا فــي النــزاع، وهــذا أدى الهيئــات العموميــة الوطن
 إلى توسيع فكرة المعيار العضوي.

يقـدم عريضـة افتتـاح  أنالمشـرع للمتقاضـي أجـاز ، عصـرنة قطـاع العدالـة إطـارفي  -
 على المتقاضي. الإجراءاتمما يخفف ، الدعوى بطريقة الكترونية

انـــــه عنـــــدما تكـــــون الهيئـــــات بعـــــد التعـــــديل علـــــى  أضـــــافتإ ق إ م  909ان المـــــادة  -
 ايمثلهـ ، العموميىة الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية والجهوية طرفا في الـدعوى 

 ممثله القانوني. 
ـــانون  - ـــة  الإجـــراءاتان ق ـــةالمدني ـــين حـــالات الوقـــف وحـــالات  62ــــ00والإداري ـــز ب مي

 القطع.
علـى انـه عنـدما تكـون العريضـة مشـوبة بعيـب يرتـب عـدم  ، نص المشرع الجزائري  -

 ان ترفضها ... الإداريةلايجوز للمحكمة  ، تكون قابلة للتصحيح وأن ، القبول
 ، ملاحظـات أوالممنوح له لتقديم مـذكرة  الأجل، وفي حالة عدم احترام احد الخصوم -

ن بــــين وهــــذه تعتبــــر مــــ، لــــه اعــــذار بكــــل الوســــائل المتاحــــة يوجــــهأنيجــــوز المقــــرر 
 .صلاحيات القاضي المقرر للقاضي
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بكــل  ، جميــع الخصــوم إلــىيبلــغ  الأخيــراختتــام التحقيــق مــن خــلال التعــديل  أصــبح -
 .الوسائل المتاحة قانونا

 الإداريـةالمحكمـة  أمـامشهر  إلىرفع الاستئناف من شهرين  أجالالمشرع قلص  إن -
 ، قل للنـزاع اللأستئناف اثر ن أن،ةالاستعجالي الأوامريوما بالنسبة  65و، للاستئناف

رقـــم  مـــن القـــانون  0مكـــرر 922وموقـــف لتنفيـــذ الحكـــم وهـــذا مانصـــت عليـــه المـــادة 
 .62ـ00

والقــرارات الصــادرة غيابيــا عــن المحــاكم  الأوامروالأحكــام،  952المــادة  أضــافتلقــد  -
 قابلة للمعارضة . ، للاستئناف الإدارية

نصـــت  حيـــث ، المشـــرع فـــي طـــرق الطعـــن غيـــر العاديـــة بعـــض التعـــديلات أضـــاف -
مراجعــة  إلـىالاعتـراض الغيـر الخــارج عـن الخصـومة يهـدف  أنعلـى   912المـادة 
لغاء  وبهذا تكون شملت كل الجهات. ،أوالأمرالقرار  أوالحكم  أوا 

المشـرع للجهـة القضـائية  أجـازالماديـة ودعـوى تفسـير فلقـد  الأخطـاءدعوى تصحيح  -
ـــة قـــرارا  إذا، تصـــحح الخطـــأ المـــادي أنالحكـــم  أصـــدرتالتـــي  ـــس الدول اصـــدر مجل

 إلاأن، يرفـع الطعـن لتصـحيح الخطـأ أنجـاز للمعنـي  ،حضوريا مشـوبا بخطـأ مـادي
وقــد مــس  ، مرفــق القضــاء إلــىومنســوبا ، يكــون جوهريــا أنهــذا الخطــأ المــادي لابــد 

 الدولة تعديله .جبات الأطراف في هذه الحالة جاز إلى مجلس ابحقوق وو 
النظـــر علـــى انـــه لايجـــوز  إعـــادةالتـــي تـــنص علـــى التمـــاس  911تـــم تعـــديل المـــادة  -

 ، الإداريـةالصـادرة نهائيـا عـن المحـاكم  الأحكـامفـي  إلاالنظـر  إعادةالطعن بالتماس 
 . للإستئنافوالقرارات النهائية الصادرة عن المحاكم الإدارية 

 جملة من الاقتراحات تتمثل في مايلي : إلىفمن خلال النتائج توصلنا 
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نــذكر علــى ســبيل المثــال  والإداريــةالمدنيــة  الإجــراءاتتوجــد مــواد مكــررة فــي قــانون  -
 التعــديلات وبــذلك نأمــل تجنــب تكــرار المــواد فــي، 922إلــى  902المــواد مــن المــادة 

 السابقة .
وذلـك مـن اجـل تخفيـف  يجب التعود على رفع الدعوى عن طريق البريـد الالكترونـي -

 .  الإجراءات للمتقاضي
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 قائمة المصادر والمراجع:

 أولا: المصادر 

 الدستور:  -6
  الجريـدة الرسـمية رقـم  0202التعـديل الدسـتوري ب، المعـدل والمـتمم 6991دستور

 م0202ديسمبر  22: الموافق لــــ :  6440جمادي الأول  65المؤرخة في  90
 القوانين :  -0
 القوانين العضوية : -أ
  ـــ :  644ذي القعــدة ص  29المــؤرخ فــي  62-00القــانون العضــوي رقــم الموافــق لـــ

 .المتعلق بالتنظيم القضائي 0200جوان لسنة  29
 عادي(:أوامر )تشريع ، القوانين -ب

 القوانين:

   60، الموافــق لـــ 6442ذي الحجــة، عــام  62المــؤرخ فــي  00/62 رقــم القــانون 
 .49، جريدة رسمية، عدد 0200جويلية
 : التنظيمات

  69الموافـــــق لــــــــ :  6444شـــــعبان  05: المـــــؤرخ فـــــي 02/602المرســـــوم التنفيـــــذي 
للمحــــــاكم الإداريــــــة  المــــــاليالإداريو  التســــــيير ، يحــــــدد كيفيــــــات 0202مــــــارس ســــــنة 

 .والمحاكم الإدارية للاستئناف
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 ثانيا : المراجع :
 الكتب: 

، ديـــوان المطبوعـــات الجامعيـــة الســـاحة 7أحمـــد محيـــو، المنازعـــات الإدارية،الطبعـــة  .6
 .0229المركزية، بن عكنون الجزائر، لسنة 

لقضــــاء الإداري ) دراســــة أحمــــد يوســــف بعلوشــــة شــــريف، إجــــراءات التقاضــــي أمــــم ا .0
، مركــــز الدراســـــات العربيــــة للنشــــر والتوزيــــع، الجيـــــزة 6قارنــــة (، الطبعــــة تحليليــــة م

 .0261)جمهوربة مصر العربية( لسنة 
،  دار هومــة  0262،  قضــاء الاســتعجال فــي المــادة الإداريــة ، طبعــة غنــيأمينــة  .2

 . 0264للطباعة والنشر والتوزيع ،  الجزائر 
،  دار هومــة 0200لجزائــري طبعــة جمــال قــروف، الخصــومة فــي القضــاء الإداري ا .4

  -للطباعة والنشر والتوزيع ين مليلة،  الجزائر
دار وائــــــل للنشــــــر  62،  الــــــوجيز فــــــي القضــــــاء الإداري. الطبعــــــة تحمــــــدي قبــــــيلا .5

 . 0262والتوزيع،  عمان لسنة 
الشـامل للنشـر  6الإداريـة،  الطبعـة الأحكـامخليل عمر خليل الحاج يوسف ،  تنفيذ  .1

  0261لسنة  –س فلسطين والتوزيع،  نابل
،  0262د. محمد الصـغير بعلـي،  الـوجيز فـي الإجـراءات القضـائية الإداريـة طبعـة  .7

 عنابة . ،دار العلوم للنشر والتوزيع الحجار
القضــــائية الإداريــــة فــــي القــــانون الجزائــــري طبعــــة  الأحكــــاميــــة حمــــدون،  تنفيــــذ دذوا .9

  0265الجزائر لسنة  –مليلة دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع،  عين ، 0265
طبعــة ،رشـيد خلـوفي ،  قـانون المنازعــات الإداريـة ،  شـروط قبــول الـدعوى الإداريـة  .9

 . 0267لسنة  الجامعية،  ديوان المطبوعات الجزائرية  24
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قضـائية وفقهيـة،  طبعـة  سامي الوافي ،  الوسيط في دعوى الإلغاء دراسـة تشـريعة .62
 -0269،  المركز الديمقراطي العربي لسنة 6
،  أبحاث تحليلية فـي قـانون الإجـراءات المدنيـة الجديـد حـول سعد سعد عبد العزيز .66

جـــــراءات التبليـــــغ ،  شـــــروط قبـــــول الـــــدعوى،   أســـــاس انعقـــــاد الخصـــــومة،  مراحـــــل وا 
،  0262طبعــة  ،لعامــةعــوارض المحاكمــة ، دراســة الطلبــات والــدفوع،  دور النيابــة ا

 . -0266الجزائر –دار هومة للطباعة، النشر والتوزيع 
–سعيد بوعلي،  المنازعات الإدارية فـي ظـل القـانون الجزائـري د.ط بلقـيس للنشـر  .60

 . 0265الجزائر، 
اولة،  إشـكالية تنفيـذ الإدارة للقـرارات القضـائية الإداريـة،  د.ط،  دار صـشفيقة بـن  .62

 . 0222للنشر والتوزيع،  الجزائر،  لسنة  هومة
الطيـــــب قبـــــايلي،  شـــــرح قـــــانون الإجـــــراءات المدنيـــــة والإداريـــــة التنظـــــيم القضـــــائي  .64

   0202،  دار بلقيس،  الدار البيضاء الجزائر .0202الجزائري ،  طبعة 
- 29بـارة،  شـرح قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة القـانون رقـم ر عبد الرحمان ب .65

، دار بغـــدادي للطباعـــة و النشـــر و 0الطبعـــة  ،0229فيفـــري  02رخ فـــي المـــؤ  29
 .0229الجزائر  –رويبة  –التوزيع حي بن شبان 

عبــد الســلام ذيــب،  قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة الجديــد ) ترجمــة للمحاكمــة  .61
 . 0261منقحة ،  للنشر الجزائر لسنة  4العادلة ( الطبعة 

ـــد العزيـــز عبـــد المـــنعم .67 ـــات،  عب ـــة ،  دون طبعـــة ،  دار  الإثب ـــدعاوي الإداري فـــي ال
،  دون طبعــــة ،  دار 0262لســــنة  –الأردن  –المنــــاهج للنشــــر والتوزيــــع،  عمــــان 

 0262الأردن . لسنة  ،المناهج للنشر والتوزيع،  عمان
عبــــــد القــــــادر عــــــدو ، قضــــــاء الاســــــتعجال الإداري،  طبعــــــة الأول،  دار الكتــــــاب  .69

 .0206 ،العربي
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 ،بوحميــــدة،  الــــوجيز فــــي القضــــاء الإداري )تنظــــيم عمــــل واختصــــاصعطــــاء اللــــه  .69
 .0266 -الجزائر–عة والنشر والتوزيع ا،  دار هومة للطب 0الطبعة 

دراســة وضــعية تحليليــة مقارنـــة،   ،عمــار بوضــياف،  القضــاء الإداري فــي الجزائــر .02
 .0229،  دار الجسور للنشر والتوزيع،  المحمدية الجزائر،  لسنة 0الطبعة 

الاطـــــار النظـــــري ،6مـــــار بوضـــــياف،  المرجـــــع فـــــي المنازعـــــات الإداريـــــة القســـــم ع .06
–المحمديــة  –،  دار الجســور للنشــر والتوزيــع 0262للمنازعــات الإداريــة،  طبعــة 

 الجزائر.
قضــــــائي العمـــــار عوابـــــدي،  النظريــــــة العامـــــة للمنازعـــــات الإداريــــــة فـــــي التنظـــــيم  .00

ـــوان المط6999الطبعـــة  – 0الجزائـــري،  الجـــزء  ـــة ،  دي الســـاحة  –بوعـــات الجامعي
 –الجزائر –المركزية بن عكنون 

ـــة  .02 ـــىعمـــر زودة،  الإجـــراءات المدنيـــة والإداري القضـــاة،   وأحكـــامضـــوء الفقهـــاء  عل
 .-الجزائر-، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع0206طبعة 

التعـويض  إلغـاءإقامـة الـدعوى الإداريـة فـي دعـوى  تن ياسـين اجـراءماالقاضي عث .04
  0266الحقوقية  الحلبيشورات ن،  م0266 طبعة

،  0262د. محمد الصغير بعلي،  الوجيز في الإجراءات القضائية الإداريـة طبعـة  .05
 عنابة ،دار العلوم للنشر والتوزيع الحجار

نبيـــل صـــقر، الوســـيط فـــي شـــرح قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة، دون طبعـــة،  .01
عــين – 692شــركة الهــدى للطباعــة والنشــر والتوزيــع ، المنطقــة الصــناعية ص.ب. 

 .0229الجزائر . -مليلة
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 المذكرات :، والرسائل الجامعية اتالأطروحثالثا: 

 :الأطروحاتأ: 

،  هغــي المنازعـــات الإداريــة أطروحـــة دكتـــورا حســين كمـــون المركــز الممتـــاز لـــلإدارة  .07
 .0269جامعة مولود معمري ، تيزي وزو، تاريخ المناقشة 

ــــدكتورا  .09 ــــوق ســــلطات القاضــــي  همحمــــد حمــــيش، أطروحــــة لنيــــل شــــهادة ال فــــي الحق
 0269-0267تلمسان لسنة  –بكربلقايدأبو الاداريفي الدعوى الإدارية،  جامعة 

قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة  أحكــــامي ظــــل حمــــد زيــــدان الإجــــراءات الاســــتعجالية فــــ .09
علــــوم فــــي القــــانون الخــــاص،  كليــــة الحقــــوق،  ه أطروحــــة دكتــــورا  29-29والإداريــــة 

 . 0267جامعة الجزائر لسنة 
 –تـــونس  –،  خصــومة الإجـــراءات القضــائية الإداريـــة فــي الجزائـــر بونعـــاسناديــة  .22

تخصـــص قـــانون عـــام كليـــة الحقـــوق والعلـــوم السياســـية،   هأطروحـــة دكتـــورا  –مصـــر 
 .0265لسنة  ،باتنة–جامعة لخضر 

 الرسائل الجامعية والمذكرات : -ب

المحــاكم الإداريــة، مــذكرة لنيــل  أمــامحفيظــة ســابق، الخصــومة فــي المــادة الإداريــة  .26
 . 0265لسنة  –أم البواقي  –شهادة الماجستير،  جامعة العربي بن مهيدي 

وقراش،  عدم فاعلية النظام الإداري المسبق،  في ظـل النزاعـات الإداريـة صفيان ب .20
-65بتــاريخ  –فــي الجزائــر، مــذكرة ماجســتير جامعــة،  مولــود معمــري،  تيــزي وزو

 .  0229لسنة  27
بلعابـــد، الـــدعوى الاســـتعجالية الإداريـــة وتطبيقاتهـــا فـــي الجزائـــر رســـالة  عبـــد الغنـــي .22

 .– 0229 -0227-قسنطينة –ماجستير، جامعة منتوري 
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فوزيــة زكــري، مــذكرة مقدمــة لنيــل شــهادة الماجســتير فــي القــانون العــام،  إجــراءات  .24
 .0260التحقيق في المنازعات الإدارية، جامعة وهران لسنة 

بو الشعور،  سلطان القاضـي الإداري فـي دعـوى الإلغـاء فـي الجزائـر مـذكرة اوفاء  .25
كليــــة الحقــــوق والعلـــــوم  تخــــرج لنيــــل شــــهادة الماجســـــتير،  تخصــــص قــــانون عـــــام، 

 .0262-0229 –تلمسان –عة أبو بكر بلقايدمالسياسية جا

 رابعا: المقالات:

احمـــد ســـبكي،عبد القـــادر قاســـم العيـــد، الاجـــراءات المســـتحدثة فـــي القـــانون الاداري  .21
 .29 -29الذي يعدل ويتمم القانون رقم  62-00على ضوء القانون 

)تطبيقــــات النظــــام العــــام علــــى الشــــروط المتعلقــــة برفــــع الــــدعوى  ،إبــــراهيم بــــوعمرة .27
 ، 1المجلــــد  ، السياســــية، مجلــــة الأســــتاذ والباحــــث للدراســــات القانونيــــة ، الإداريــــة( 

 .0206جوان  0العدد 
)لـــتظلم الإداري كوســـيلة وديـــة لانهـــاء المنازعـــات الإداريـــة ( مجلـــة  ، آســـية دعـــاس .29

 .0200أفريل  67 ،27الجلد  ،السياسية، الأستاذ الباحث للدراسات القانونية
 ، ()دور محافظ الدولة في ظل قانون الإجراءات المدنية والإداريـة، سهيلة بوخميس .29

   69العدد -بسكرة–جامعة العلوم الإنسانية جامعة محمد خيضر 
)اثـــار الطعـــن بالاســـتئناف ضـــد احكـــام المحـــاكم  ، أســـماء كـــروان –ســـمية كـــروان  .42

مجلـس الدولـة فـي قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة ( مجلـة الباحـث  الإدارية امام
   0261جوان  ، 29العدد  ، للدراسات الاكاديمية جامعة الجزائر

مجلــــة القــــانون العــــام  ،)وســــائل التحقيــــق فــــي الــــدعوى الإداريــــة(  ، صــــورية مــــالح .46
 . 6/0265المجلد الأول العدد  ، والمتقارن  ، الجزائري 

ي) شـروط قبـول الـدعوى ( مجلـة البحـوث والدراسـات القانونيـة جلو قفعبد العزيز الم .40
 .21العدد  ، والسياسية
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الإداريــة كشــرط لقبــول  ، لا لقــرار الإداري محــل الخصــومة ، ايقيــةرز عبــد اللطيــف  .42
العـدد  ، 21المجلـد  ، مجلـة العلـوم الإنسـانية لجامعـة ام البـواقي ، دعوى الإلغـاء ( 

 . 0269ديسمبر  ، 0
( ارض الخصــومة فــي التشــريع الجزائــري )عــو  ، عمــر خليــل ، الــك يحيــاوي عبــد الم .44

جامعــة – 0جامعــة البليــدة ، 0العــدد ، 21المجلــد  ، مجلــة ايليــزا للبحــوث والدراســات
 . 0206-60-65بتاريخ  –الجزائر 

المجلــة  ، ) ســلطة القضــائية الادري فــي توجيــه الاومــر (  ، عبــد الوهــاب كســال  .45
–جامعـــة فرحـــات عبـــاس  ، والسياســـية  ، الجزائريـــة للعلـــوم القانونيـــة والاقتصـــادية 

 . 0265-22-26بتاريخ – 6العدد–سطيف 
ــــــاس زواوي  .41 ــــــة فــــــي ظــــــل القــــــانون  ، عب  29/29) الــــــدعوى الاســــــتعجالية الإداري

جامعـة محمـد  ، مجلـة العلـوم الإنسـانية  ، المتضمن الإجراءات المدنية والإدارية ( 
 . 0262لسنة  22/26العدد  –بسكرة –خيضر 

مجلـــة الدراســـات  ل والادخـــال فـــي الـــدعوى الإداريـــة (،)التـــدخ ، عبداللـــه أبـــو مخـــدة .47
   0200-21-69بتاريخ :  26العدد ،  29المجلد  ، القانونية المقارنة

فرحـــــات فرحـــــات ،محمـــــد الســـــعيد لينـــــدة ،ببوســـــنان وفاء،تنفيـــــذ الأحكـــــام القضـــــائية  .49
العلوم القانونيـة والإجتماعيـة عاشـور بالجلفةــالجزائر،المجلد السـادس الإدارية ،مجلة 

 .0206العدد الأول لسنة 
)المســــتجدات الإجرائيــــة فــــي المــــادة الإداريــــة دراســــة علــــى ضــــوء  ، فهيمــــة بهلــــول .49

( مجلـــة العلــــوم القانونيــــة  29-29الـــذي يعــــدل قـــيم القــــانون  62-00القـــانون رقــــم 
 . 0200لسنة –بجاية  -ميرة–والاجتماعية جامعة عبد الرحمان 

ـــــوداود لطفـــــي .52 ـــــةضـــــ)  ، ب ـــــة( مجل  ، وابط الاحكـــــام القضـــــائية فـــــي المنازعـــــة الإداري
   0267-21-26بتاريخ :  ،  26العدد  ، 24الجلد  ، الدراسات الحقوقية



  قائمة المصادر والمراجع

 

  
95 

 
  

ـــدعوى الإداريـــة العاديـــة والاســـتعجالية(  ، مصـــطفى عبـــد النبـــي .56 ) إجـــراءات رفـــع ال
   26/26/0206.العدد  27والسياسية المجلد مجلة الدراسات القانونية 

 ، 20الاثبــات فــي المــواد الإداريــة ( مجلــة الاجتهــاد القضــائي العــدد ، محــدهمحمــد  .50
 . 26/66/0221بجامعة محمد خيضر بسكرة بتاريخ 

)اشــــهار عريضــــة افتتــــاح الــــدعوى الإجــــراءات العمليــــة لاشــــهارها  ، مفيــــدة المــــزري  .52
لــة مجلـــة مي ، لمركـــز الجــامعي عبــد الحفــيظا ، (0269حســب قــانون الماليــة لســنة 

 . 0206لسنة  ، 20العدد  29المجلد  ، القانون العقاري والبيئة
المركـز  ، )خصـومة التحقيـق فـي الـدعوى الإداريـة(  ، هاملي محمـد ، نجوة بسعيد .54

 .0202لسنة  ،26العدد  ، 29المجلد  ، الجامعي مغنية
فـــــي المـــــواد الإداريـــــة فـــــي التشـــــريع الجزائـــــري( المجلـــــة  )الاثبـــــات ، وريـــــدة العربـــــي .55

 . 0267بتاريخ جوان لسنة  ، 22العدد  ، الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
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 الملخص: 

الإهتمام ذي يفرض يعتبر القضاء الأنجع وسيلة لحماية الحقوق والمراكز القانونية،الأمر ال

بإجراءات التقاضي،لما ينطوي عليه من أهمية فهي السبيل أو الطريق الأضمن للوصول إلى 

هذه الحماية القضائية،ويتضح من خلال التعديل الأخير لقانون الإجراءات المدنية 

والإدارية،قد خصص أحكام وقواعد إجرائية جديدة تخص إجراءات سير الدعوى الإدارية 

حكمة الإدارية،من بداية رفع الدعوى إلى مرحلة التحقيق والدور التحقيقي العادية أمام الم

للقاضي الإداري إلى غاية الفصل في الدعوى وصدور الحكم والطعن فيه،وكذلك تطرق إلى 

 .إجراءات سير الدعوى الإستعجالية الإدارية

المدنية  إجراءات سير الدعوى الإدارية العادية،قانون الإجراءاتالكلمات المفتاحية:

 والإدارية،إجراءات سير الدعوى الإدارية الإستعجالية.

 

Summary: 

The judiciary is the most effective means of protecting legal rights and 

centers, which imposes attention to litigation procedures. Because of 

its importance, it is the safest way or way to access this judicial 

protection. administrative procedure and the recent amendment of 

the Code of Civil and Administrative Procedure had created new 

provisions and rules of procedure for the normal administrative 

proceedings before the Administrative Tribunal from the beginning of 

the proceedings to the investigation stage and the investigative role 

of the administrative judge until the adjudication of the case and the 

issuance of the judgment and appeal thereon, as well as the 

proceedings for the conduct of the administrative urgent 

proceedings. 

Keywords: Normal administrative proceedings, Code of Civil and 

Administrative Procedure, emergency administrative proceedings. 


